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الدورة الثامنة والخمسون 
  البند ١١٠ من جدول الأعمال 

  النهوض بالمرأة 
 تقرير اللجنة الثالثة 

المقرر: السيد عبد االله عيد سلمان السليطي (قطر) 
 

مقدمة   أولا -
في الجلسـة العامـة الثانيـة الـتي عقدـا الجمعيـة العامـــة في ١٩ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣،  - ١
ـــد المعنــون �النــهوض بــالمرأة� في جــدول  قـررت، بنـاء علـى توصيـة مـن المكتـب، إدراج البن

أعمال دورا الثامنة والخمسين وإحالته إلى اللجنة الثالثة. 
وأجــرت اللجنــة الثالثــة مناقشــة مســتفيضة للبنــــد ١١٠ إضافـــة إلى البنـــد ١١١ في  - ٢
جلســاا مــن ١١ إلى ١٦ الــتي عقدــا في الفــترة مــن ١٥ إلى ١٧ تشــــرين الأول/أكتوبـــر، 
ونظـرت في مقترحـات واتخـذت إجـراءات تتصـل بــالبند ١١٠ في جلســاا ٢٤ و ٢٦ و ٢٨ 
ــــــــــرين  و ٣٢ و ٣٤ و ٣٦ و ٤٩ و ٥٦ و ٥٧ الــــــــتي عقدــــــــا في ٢٤ و ٢٨ و ٣٠ تش
الأول/أكتوبــر، وفي ٤ و ٦ و ٧ و ١٨ و ٢٤ و ٢٦ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٣. ويـــرد 
A و 24 و 26 و 28  /C.3/58/SR.11-16) سرد لمناقشات اللجنة في المحاضر الموجزة ذات الصلـة

و 32 و 34 و 36 و 49 و 56 و 57). 
وكان معروضا على اللجنة لنظرها في هذا البند الوثائق التالية :  -٣
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الأجــزاء ذات الصلــــة مـــن تقريـــر الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي لعـــام  (أ)
٢٠٠٣(١)؛ 

تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن أعمال دورا الثالثة والأربعين(٢)؛  (ب)
تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتيها الثامنة  (ج)

والعشرين والتاسعة والعشرين(٣)؛ 
)؛  A/58/161) تقرير الأمين العام عن العنف ضد العاملات المهاجرات (د)

 A تقريـر الأمـين العـام عـن تحســـين حالــة المــرأة في المنــاطق الريفيــة (58/167/ (هـ)
و Add.1)؛ 

تقرير الأمين العام عن الممارسات التقليديـة أو العرفيـة الـتي تؤثـر علـى صحـة  (و)
المرأة والبنت (A/58/169)؛ 

تقرير الأمين العام عـن حالـة اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد  (ز)
المرأة (A/58/341)؛ 

تقريــر الأمــين العــام عــن تحســين وضــع المــرأة في منظومــــة الأمـــم المتحـــدة  (ح)
(A/58/374)؛ 

تقرير الأمين العـام عـن مسـتقبل عمـل المعـهد الـدولي للبحـث والتدريـب مـن  (ط)
أجل النهوض بالمرأة  (A/58/417)؛ 

مذكرة يحيل الأمين العام بموجبها تقرير مديـر برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي  (ي)
)؛  A/58/168) عن أنشطة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة

تقرير الفريق العامل المعني بمستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب مـن  (ك)
أجل النهوض بالمرأة (A/58/540)؛ 

رسالة مؤرخة ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ موجهة إلى الأمين العام مـن  (ل)
الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة (A/C.3/58/3)؛ 

 __________
اـئق الرسميـة للجمعيـة  A/58/3 (Part I) و A/58/3 (Part II)) و Corr.1؛ وللاطـلاع علـى النـص النـهائي، انظـر الوث (١)

  (A/58/3/Rev.1) العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ٣
الوثائــــــق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحـق رقـم ١٦ (A/58/16) الفصـل الثـالث، الفـرع  (٢)

جيم - ٤. 
 .(A/58/38) المرجع نفسه، الملحق رقم ٣٨ (٣)
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رسالة مؤرخة ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ موجهة إلى الأمين العـام مـن وزيـرة  (م)
خارجية السلفادور (A/C.3/58/5)؛ 

رسـالة مؤرخـة ٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ موجهـــة إلى رئيــس الجمعيــة  (ن)
 .( A/C.3/58/8) العامة من الممثل الدائم لكرواتيا لدى الأمم المتحدة

وفي الجلسـة ١١ الـتي عقـدت في ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـــر، أدلــت ببيــان كــل مــن  � ٤
ـــة  المستشـارة الخاصـة للقضايـا الجنسـانية والنـهوض بـالمرأة ومديـرة شـعبة النـهوض بـالمرأة التابع
ـــم المتحــدة الإنمــائي  لإدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة والمديـرة التنفيذيـة لصنـدوق الأم

 .(A/ C.3/58/SR.11 للمرأة ورئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (انظر
  

النظر في المقترحات   ثانيا �
 A/C.3/58/L.17/Rev.1 مشروع القرار  ألف �

في الجلسة ٣٢ التي عقدت في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر، عـرض ممثـل الولايـات المتحـدة  � ٥
ــــــــاة السياســـــــية�  الأمريكيــــــة مشــــــروع قــــــرار بعنــــــوان �المــــــرأة والمشــــــاركة في الحي
(A/C.3/58/L.17/Rev.1) باســم الاتحــاد الروســي وإثيوبيــــا وأذربيجـــان والأرجنتـــين والأردن 
وأرمينيا وإريتريا وإسبانيا وأندورا وإندونيسيا وأوروغواي وأوغندا وأوكرانيـا وأيرلنـدا وبـابوا 
غينيـا الجديـــدة وبنغلاديــش وبنمــا وبوركينــا فاســو وبولنــدا وبــيرو وتــايلند وتركيــا وتوغــو 
وتيمور - ليشتي وجزر سليمان وجزر مارشال  وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهوريـة تنــزانيا 
المتحـــدة وجمهوريـــة كوريـــا وجمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الديمقراطيـــة وجمهوريـــة مقدونيــــا 
ــلوفاكيا  اليوغوسـلافية السـابقة والدانمـرك والـرأس الأخضـر وروانـدا ورومانيـا والسـلفادور وس
وسـلوفينيا والسـنغال وسيشـيل و شـيلي وصربيـا والجبـل الأسـود وغانـا وفـــانواتو وفييــت نــام 
وقبرص وكازاخستان والكاميرون وكندا وكوستاريكا وكولومبيا وكينيا والمغرب والمكسـيك 
ــــى وأيرلنـــدا الشـــمالية ومنغوليـــا وميكرونيزيـــا  ومــلاوي والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظم
(ولايات - الموحدة) والنمسا ونيجيريا والهند وهنغاريا وهولندا والولايات المتحـدة الأمريكيـة 
واليابـان واليونـان. وبعـد ذلـك، انضمـت إسـرائيل وإكـــوادور وألبانيــا وأنغــولا وأوزبكســتان 
وإيطاليا وباراغواي وبالاو والبرازيل  وبربادوس وبلغاريا وبنن وبوتسوانا والبوسـنة والهرسـك 
وبوليفيا وترينيداد وتوباغو وتونس وجزر البهاما والجمهورية الدومينيكية وجمهوريـة مولدوفـا 
وجنوب أفريقيا وزامبيا وساموا وسان مارينو وسانت فنسنت وجزر غرينـادين وسـري لانكـا 
ـــين  وسـوازيلند وسـورينام وسـيراليون وطاجيكسـتان وغانـا وغواتيمـالا وغينيـا - بيسـاو والفلب
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وكرواتيـا وكـوت ديفـوار والكونغـو ولكسـمبرغ وليسـوتو ومـــالي ومدغشــقر  وموريشــيوس 
وموزامبيق ونيكاراغوا وهايتي وهندوراس إلى مقدمي مشروع القرار. 

وفي الجلسة ٣٤ التي عقدت في ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـام ممثـل الولايـات المتحـدة  � ٦
الأمريكية بتنقيح وتصويب مشروع القرار شفويا على النحو التالي: 

في الفقـــرة ٢ (ي) مـــن المنطـــوق، اســـتعيض عـــن عبـــارة �تمكـــــين المــــرأة  (أ)
ومشـاركتها في الحيـاة السياسـية� بعبـارة �تمكـين المـرأة، وخاصـة فيمـــا يتعلــق بمشــاركتها في 

الحياة السياسية�؛ 
في الفقرة ٢ (ل) من المنطوق، استعيض عن عبارة �برامج لتدريـب النسـاء�  (ب)

بعبارة �برامج لتثقيف النساء والفتيات وتدريبهن�؛ 
في الفقــرة ٤ (ب) مــن المنطــــوق، أضيفـــت عبـــارة �والشـــركات الخاصـــة  (ج)

والأحزاب السياسية� بعد عبارة �المنظمات الإقليمية والدولية�. 
A بصيغتـه  /C.3/58/L.17/Rev.1 وفي الجلسة نفسها، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار � ٧

المنقّحة والمصوبة شفويا دون تصويت (انظر الفقرة ٤٣، مشروع القرار الأول). 
 .(A/ C.3/58/SR.34 وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل باكستان ببيان (انظر � ٨

 
 A/C.3/58/L.18 مشروع القرار  باء �

في الجلسة ٢٤ التي عقدت في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل الفلبين مشـروع  � ٩
A) باســـم الأرجنتـــين  /C.3/58/L.18) قــرار بعنــوان �العنــف ضــــد العـــاملات المـــهاجرات�
وإندونيســيا وبــاراغواي وبنغلاديــش وبوركينــا فاســو وبورونــدي وبــيرو وتيمــور - ليشـــتي 
وجمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة والـرأس الأخضـر وسـري لانكـا والسـنغال وســـوازيلند 
وشيلي وغواتيمالا والفلبين وكمبوديا وكوستاريكا والمكسيك  وهايتي. وبعد ذلك، انضمـت 
إثيوبيا وأذربيجان وإكوادور وأوروغواي وباكستان وبوليفيا وتوغو وتونس ورواندا وسـانت 
فنسنت وجزر غرينادين والسلفادور وسيراليون وغامبيـا وغانـا وقيرغيزسـتان وكرواتيـا ومـالي 

ومدغشقر والمغرب ومنغوليا  ونيجيريا ونيكاراغوا وهندوراس إلى مقدمي مشروع القرار. 
ـــرار، نقّــح ممثــل الفلبــين شــفويا الفقــرة ١٦ مــن المنطــوق  وعنـد عـرض مشـروع الق � ١٠

مستعيضا عن عبارة �باعتماد الجمعية العامة� بعبارة �بالسريان الوشيك لمفعول�. 
وفي الجلسـة نفســـها، أبلــغ ممثــل الفلبــين اللجنــة أن بورونــدي لم تكــن مــن مقدمــي  � ١١

مشروع القرار. 
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ــح  وفي الجلسـة ٤٩ الـتي عقـدت في ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، تـابع ممثـل الفلبـين تنقي � ١٢
وتصويب مشروع القرار شفويا على النحو التالي : 

في الفقرة الثانية من الديباجة، استعيض عن عبـارة �وإذ تؤكـد مجـددا نتـائج  (أ)
المؤتمر� بعبارة �وإذ تؤكد مجددا الأحكام المتعلقة بالعاملات المهاجرات للمؤتمـر�، وحذفـت 

عبارة �ولا سيما فيما يتعلق بالنتائج المتصلة بالعاملات المهاجرات� في اية الفقرة؛ 
استعيض عن الفقرة الثالثة التالية من الديباجة:  (ب)

�وإذ تلاحظ مختلف الأنشطة التي بادرت إلى الاضطلاع ـا كيانـات داخـل 
ـــهد الــدولي  منظومـة الأمـم المتحـدة، مـن قبيـل اجتمـاع فريـق الخـبراء الـذي عقـده المع
للبحث والتدريب من أجـل النـهوض بـالمرأة والمنظمـة الدوليـة للـهجرة، في جنيـف في 
آب/أغسطس ١٩٩٩، وحلقة العمل الدولية عـن أفضـل الممارسـات المتعلقـة بالعمـال 
المهاجرين وأسرهم، التي عقــــدت بمبـادرة مـن المنظمـة الدوليـة للـهجرة، في سـنتياغو، 
في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، والحلقـة الدراسـية عـــن المــهاجرات الــتي نظمــها صنــدوق 
ـــيز وكراهيــة  الأمـم المتحـدة الإنمـائي للمـرأة والمعـهد الأرجنتيـني الوطـني لمكافحـة التمي
الأجـانب والعنصريـة، في بوينـس أيـرس، في تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، فضـلا عـن الأنشـــطة 

الأخرى التي تواصل تقييم المحنة التي تواجه العاملات المهاجرات وتخفيفها،�؛ 
بالفقرة التالية : 

�وإذ تلاحظ مختلف الأنشطة التي بادرت إلى الاضطلاع ـا كيانـات داخـل 
منظومة الأمم المتحدة، مـن قبيـل مؤتمـر نصـف الكـرة الأرضيـة المعـني بـالهجرة، الـذي 
نظّمته اللجنة الاقتصاديـة لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، والـذي عقـد في 
سانتياغو في تشرين الثاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، فضـلا عـن الأنشـطة الأخـرى الـتي تواصـل 

تقييم المحنة التي تواجه العاملات المهاجرات وتخفيفها،� 
ـــة  في الفقــرة ١٦ مــن المنطــوق، أضيفــت عبــارة �وترحــب باعتمــاد الجمعي (ج)

العامة� قبل عبارة �بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو�. 
A بصيغتـه المنقّحـة  /C.3/58/L.18 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القـرار � ١٣

شفويا دون تصويت (انظر الفقرة ٤٣، مشروع القرار الثاني). 
 

 A/C.3/58/L.19 مشروع القرار  جيم �
في الجلسة ٢٦ التي عقدت في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر، عـرض ممثـل كنـدا مشـروع  � ١٤
A) باسـم إثيوبيـا  /C.3/58/L.19) قرار بعنوان �تحسين وضع المـرأة في منظومـة الأمـم المتحـدة�
وأذربيجـان والأرجنتـــين وأرمينيــا وإريتريــا وإســبانيا وأســتراليا وإســرائيل وإكــوادور وألمانيــا 
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ـــدورا وأوروغــواي وأوكرانيــا وأيرلنــدا وأيســلندا والــبرازيل وبربــادوس  وأنتيغـوا وبربـودا وأن
والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبليز وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي وبولندا وبيرو وتركيـا 
وترينيـداد وتوبـــاغو وتونــس والجمهوريــة التشــيكية وجمهوريــة تنـــزانيا المتحــدة والجمهوريــة 
الدومينيكيـة وجمهوريـة كوريـا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وجمهوريـة مولدوفـا والدانمـــرك 
والرأس الأخضر ورومانيا وسـان مـارينو وسـلوفينيا والسـنغال وسـوازيلند والسـويد وسويسـرا 
وشــيلي والصــين وغواتيمــالا وفرنســا وفــترويلا وفنلنــــدا وقـــبرص وكازاخســـتان وكرواتيـــا 
وكمبوديا وكندا وكوستاريكا وكولومبيا ولاتفيا ولكسـمبرغ وليتوانيـا وليختنشـتاين ومالطـة 
ومدغشــقر والمكســيك ومــلاوي والمملكــة المتحــــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية 
وموريشيوس وناميبيا والـنرويج ونيكـاراغوا ونيوزيلنـدا وهنغاريـا وهولنـدا والولايـات المتحـدة 
الأمريكية. وبعد ذلك، انضمت بنغلاديش والبوسنة والهرسـك وبوليفيـا وجامايكـا وجمهوريـة 
أفريقيا الوسطى وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي وسانت كيتـس ونيفيـس وسـيراليون وغانـا 

والمغرب وموزامبيق والنمسا ونيجيريا وهايتي واليونان إلى مقدمي مشروع القرار. 
وعند عرض مشروع القرار، قام ممثل كندا بتنقيحه شفويا على النحو التالي:  - ١٥

استعيض عن الفقرة الثالثة التالية من الديباجة:  (أ)
�وإذ تشير كذلك إلى قرارها ١٨٠/٥٧ المؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٢، وقرارها ٣٠٥/٥٧ المؤرخ ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، وبخاصة الفقـرات ٣٩ 
و ٤٠ و ٤١ من الفرع ثانيا منه التي أعادت فيها التأكيد علـى تحقيـق هـدف التوزيـع 
المتساوي بين الجنسين (بنسبة ٥٠/٥٠) بحلول عــام ٢٠٠٠ في جميـع فئـات الوظـائف 
داخل منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة عند رتبة مـد - ١ ومـا فوقـها، وشـجعت فيـها 
ـــن المرشــحات  بقـوة الـدول الأعضـاء علـى دعـم تلـك الجـهود بـالتعرف علـى مزيـد م
وتقديم ترشيحهن بانتظام وطلبت إلى الأمــين العـام أن يقـوم بـإجراء اسـتعراض شـامل 
ـــاوي بــين الجنســين (بنســبة ٥٠/٥٠)،  للتقـدم المحـرز نحـو بلـوغ هـدف التوزيـع المتس
وبخاصة في المكاتب الـتي تكـون فيـها المـرأة ممثلـة تمثيـلا ناقصـا وأن يقدمـه إلى الجمعيـة 

العامة في دورا التاسعة والخمسين،� 
بالفقرة التالية : 

�وإذ تشير كذلك إلى قرارها ١٨٠/٥٧ المؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر 
ـــؤرخ ١٥ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣، وخاصــة  ٢٠٠٢، فضـلا عـن قرارهـا ٣٠٥/٥٧ الم

الفقرات ٣٩ و ٤٠ و ٤١ من الفرع ثانياً منه،�؛ 
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في الفقــرة السادســة مــن الديباجــة، أضيفــت عبــارة �بجــهود� قبــل عبـــارة  (ب)
�مكتـب تخطيـط الــبرامج والميزانيــة والحســابات�؛ واســتعيض عــن عبــارة �وهــي الإدارات 
والمكـاتب الـتي حققـت هـدف إقامـة التــوازن بـين الجنسـين أو تواصـل المحافظـة عليــه� بعبــارة 

�لتحقيق هدف إقامة التـوازن بين الجنسين أو مواصلة المحافظة عليه�؛ 
حذفت الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة التالية من الديباجة:  (ج)

�وإذ تعرب عن القلق إزاء تبـاطؤ التقـدم للسـنة الثانيـة علـى الـتوالي صـوب 
تحقيق هدف إقامة التوازن بــين الجنسـين بنسـبة ٥٠/٥٠ دون معـدل الزيـادة الوسـطية 

البالغة نقطة مئوية واحدة في السنة المحققة في السنوات الماضية، 
ـــل أمــين عــام، وأمــين عــام  �وإذ ترحـب بزيـادة عـدد النسـاء مـن رتبـة وكي
ـــرب  مسـاعد، ورتبـة مـد - ١ و مـد - ٢ في الفـترة بـين عـامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٣، إلا أـا تع
عمـا يسـاورها مـن قلـق خـــاص إزاء انخفــاض عــدد النســاء في الرتبتــين ف-٤ و ف- ٥، أو 

وقوفه عند تلكما الرتبتين، 
�وإذ تعرب عن القلق أيضا إزاء عدم إحراز أي تقـدم تقريبـا في الفـترة بـين 
عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٣ في معدل تمثيل النساء في التعيينات لمدة سنة واحـدة أو أكـثر 

في الفئة الفنية والفئات العليا�؛ 
أضيفت الفقرة السابعة الجديدة التالية إلى الديباجة:  (د)

�وإذ تعرب عن القلق الخاص إزاء تبـاطؤ التقـدم للسـنة الثانيـة علـى التـوالي 
صوب تحقيق هدف إقامة التوازن بين الجنسين بنسبة ٥٠/٥٠، وإزاء عـدم إحـراز أي 
تقدم تقريبا في الفترة بين عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٣ في معدل تمثيل النساء في التعيينـات 

لمدة سنة واحدة أو أكثر في الفئة الفنية والفئات العليا�؛ 
حذفت الفقرة الحادية عشرة التالية من الديباجة:  (هـ)

�وإذ ترحب بالتزام الأمين العام بوضع أهداف ملموسة بتعيين النساء بصفـة 
ممثلات أو مبعوثات خاصات لـه مـن أجـل تحقيـق هـدف إقامـة التـوازن بـين الجنسـين 

بنسبة ٥٠/٥٠ بحلول عام �٢٠١٥؛ 
ــارة  في الفقـرة ٢ مـن المنطـوق، اسـتعيض عـن عبـارة �المسـتقبل القريـب� بعب (و)

�المستقبل القريب جدا�؛ 
ـــارة �في الفئــة الفنيــة� بعــد كلمــة  وفي الفقـرة ٤ مـن المنطـوق، أضيفـت عب (ز)
ــام  �موظفـين� في الموضعـين اللذيـن وردت فيـهما، واسـتعيض عـن عبـارة �تشـجع الأمـين الع
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على تكثيف جهوده� بعبارة �تشجع الأمين العـام و الرؤسـاء التنفيذيـين للمؤسسـات التابعـة 
للأمم المتحدة على تكثيف جهودهم�؛ 

وفي الفقرة ٥ (ح) من المنطوق، استعيض عن كلمة �تحليل� بعبارة �تحليـل  (ح)
قائم على البحث�. 

وفي الجلسة ٢٨، المعقودة في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر، أبلغت اللجنة بأنـه لا تـترتب  - ١٦
على مشروع القرار أي آثار في الميزانية البرنامجية.  

وفي الجلسة نفسها، أدخل ممثل كنـدا تنقيحـا شـفويا آخـر علـى مشـروع القـرار علـى  - ١٧
النحو التالي: 

استعيض عن النص التالي للفقرة الخامسة من الديباجة:   (أ)
�وإذ تأخذ في الاعتبار استمرار افتقاد التمثيل أو التمثيل الناقص للمـرأة مـن 
ـــك أقــل البلــدان نمــوا والــدول  بعـض البلـدان، وبخاصـة مـن البلـدان الناميـة، بمـا في ذل

الجزرية الصغيرة النامية، ومن البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية�، 
بالنص التالي:  

�وإذ تأخذ في الاعتبار استمرار افتقاد التمثيل أو التمثيل الناقص للمـرأة مـن 
بعـض البلـدان، وخاصـة مـن البلـدان الناميـة، بمـا في ذلـــك أقــل البلــدان نمــوا والــدول 
الجزرية الصغيرة النامية، ومن البلدان التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، ومـن الـدول 

الأعضاء غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير�؛ 
أضيفت فقرة تاسعة جديدة إلى الديباجة نصها كما يلي:  (ب)

�وإذ ترحـب بعمـل إدارة عمليـات حفـظ الســـلام علــى إصــدار توجيــهات 
للبعثـات الميدانيـة بشـأن الإجــراءات الــتي ينبغــي اتباعــها في معالجــة القضايــا المتعلقــة 
بالانضبـاط والادعـاءات المتعلقـة بسـوء السـلوك الخطـير مـن جـانب أفـراد البعثـــة، وإذ 
تعـرب عـن سـرورها لاعتمـاد لجنـة التنسـيق المشـــتركة بــين الموظفــين والإدارة اتفاقــا 
يقضـي بتنقيـح الإجـراءات المتعلقـة بمعالجـة جميـع أشـــكال التحــرش الجنســي وإصــدار 

توجيه إداري جديد يشمل جميع أشكال التحرش�؛ 
في اية الفقرة ٣ من المنطوق، استعيض عن عبارة �البلـدان الناميـة والبلـدان  (ج)
التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية� بعبارة �البلدان النامية، والبلدان التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 

انتقالية، والدول الأعضاء غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير�؛ 
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استعيض عن النص التالي للفقرة ٦ (ط) من المنطوق:  (د)
أن يواصل العمل على زيادة تعزيز السياسة المناهضة للتحرش، بما في  �(ط)
ذلك التحرش الجنسي، بوسائل منها كفالة التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهيـة لتطبيـق 
هذه السياسة في المقر وفي الميدان، وترحب في هذا الصدد بعمل إدارة عمليات حفـظ 
السلام على إصدار توجيهات للبعثات الميدانيـة بشـأن الإجـراءات الـتي ينبغـي اتباعـها 
في معالجة القضايا المتعلقة بالانضبــاط والادعـاءات المتعلقـة بسـوء السـلوك الخطـير مـن 
جانب أفراد البعثة ولا سيما أفراد القوات النظامية وتعرب عن سرورها لاعتماد لجنـة 
التنسـيق المشـتركة بـين الموظفـــين والإدارة اتفاقــا يقضــي بتنقيــح الإجــراءات المتعلقــة 
بمعالجة الادعاءات بوقوع التحرش الجنسي وإصدار توجيه إداري جديــد يشـمل جميـع 

أشكال التحرش�، 
بالنص التالي: 

أن يواصل العمل على زيادة تعزيز السياسة المناهضة للتحرش، بما في  �(ط)
ذلك التحرش الجنسي، بوسائل منها كفالة التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهيـة لتطبيـق 

هذه السياسة في المقر وفي الميدان�. 
وفي الجلسة ٢٨ أيضا، انضمت إستونيا، وإندونيسيا، وأوغنـدا، وبـاراغواي، وبنمـا،  - ١٨
وبنـن، وبوتـان، وبيـلاروس ، وتـايلند، وتيمـور - ليشـتي، والجزائــر، وجمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيـة، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، وجورجيـا، ودومينيكـا، وروانـدا، 
وساموا، وسانت لوسيا، وسري لانكا، وسلوفاكيا، والسودان، وسورينام، وغيانـا، والفلبـين، 
وفيجي، وفييت نام، والكاميرون، وكوت ديفوار، وكينيا، وماليزيا، ومنغوليا، وميانمار، والهند، 
ــه  وميكرونيزيـا (ولايـات – الموحـدة)، واليابـان، واليونـان، إلى مقدمـي مشـروع القـرار بصيغت

المنقحة شفويا. 
A، بصيغته المنقحـة  /C.3/58/L.19 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ١٩

شفويا، دون تصويت (انظر الفقرة ٤٣، مشروع القرار الثالث). 
 

 A/C.3/58/L.20 مشروع القرار  دال -
في الجلسـة ٢٤، الـتي عقـــدت في ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر، عــرض ممثــل أيســلندا،  - ٢٠
 (A /C.3/58/L.20) مشروع قرار بعنوان �اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة�
باسـم إثيوبيـا، وأذربيجـان، والأردن، وأرمينيـا، وإريتريـا، وإسـبانيا، وأسـتراليا، وإســتونيا، 
وإسرائيل ، وإكوادور، وألمانيا، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوغندا، 
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وأوكرانيـا، وأيرلنـدا، وأيسـلندا، وإيطاليـا، وبـابوا غينيـا الجديـدة ، وبـاراغواي، والـبرازيل، 
وبربادوس، والبرتغال، وبلغاريا، وبليز، وبنغلاديش، وبنما، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسـو، 
وبوروندي، والبوسنة والهرسـك، وبولنـدا، وبـيرو، وبيـلاروس، وتـايلند، وتركيـا، وتونـس، 
وتيمور - ليشتي، وجامايكا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهوريـة التشـيكية، والجمهوريـة 
الدومينيكية ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة، وجمهوريـة كوريـا، 
ــــا اليوغوســـلافية الســـابقة، وجنـــوب أفريقيـــا، والدانمـــرك، والـــرأس  وجمهوريــة مقدوني
الأخضـر، ورومانيـا، وزامبيـا، وزمبـابوي، وســـاموا، وســانت فنســنت وجــزر غرينــادين، 
وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسـلفادور، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، وسـورينام، والسـويد، 
وسويسرا، وسيراليون، وشيلي ، وصربيا والجبل الأسود، والصين، وغامبيا، وغانا، وغواتيمالا، 
وغينيـا - بيسـاو، وفرنسـا، والفلبـين، وفـترويلا، وفنلنـدا، وفيجـي، وفييـت نـام، وقـبرص، 
وكازاخستان، والكاميرون، وكرواتيا، وكمبوديا ، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيـا، 
والكونغو، وكينيا، ولاتفيا، ولكسـمبرغ، وليتوانيـا، وليختنشـتاين، ومدغشـقر، والمكسـيك، 
ومـلاوي، والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـــدا الشــمالية، وموزامبيــق، وناميبيــا، 
والنرويج، والنمسا، ونيجيريـا، ونيوزيلنـدا، وهـايتي، والهنـد، وهنغاريـا، وهولنـدا، واليابـان، 
ـــان، وبوليفيــا، وتوغــو ، وجمهوريــة مولدوفــا،  واليونـان. وفي وقـت لاحـق، انضمـت بوت
وجورجيـا، وروانـدا، وغرينـادا، وغيانـا، وكـوت ديفـوار، وليبريـا ، ومالطــة، ومنغوليــا، 

وموريشيوس ، ونيبال، والنيجر، ونيكاراغوا، إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسة ٢٨، التي عقدت في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر، نقح ممثل أيسـلندا شـفويا  - ٢١
الفقرة الثانية عشرة من الديباجة بالاستعاضة عن عبـارة �وإذ ترحـب كذلـك� بعبـارة �وإذ 

تشير�. 
وفي الجلسـة نفسـها، تـلا الأمـين بيانـا بشـأن الأحكـام الماليـة المتعلقـة بمشـــروع القــرار  - ٢٢

 .(A/C.5/58/SR.24 انظر)
A بصيغتــه  /C.3/58/L.20 وفي الجلســة ٢٤ أيضــا، اعتمــدت اللجنــة مشــروع القــرار - ٢٣

المنقحة شفويا، دون تصويت (انظر الفقرة ٤٣، مشروع القرار الرابع). 
وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيـان. وأدلى ممثـل  - ٢٤

 .(A/C.3/58/SR.28 انظر) سنغافورة ببيان بعد اعتماده
 

 Rev.1 و A/C.3/58/L.21 مشروع القرار  هاء -
في الجلسة ٢٤، التي عقدت في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل منغوليـا، باسـم  - ٢٥
إثيوبيا، والأرجنتين، وإكوادور، وأوروغواي، وبنغلاديش، وبنما، وبنن، وبوتســوانا، وبوركينـا 
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فاسو، وتايلند، وتيمور - ليشتي، والجمهوريـة الدومينيكيـة، وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، 
وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة، وجنـوب أفريقيـا، وزامبيـا، وزمبـابوي، والسـنغال، وسـوازيلند، 
ــتاريكا،  والصين، وغانا، وغواتيمالا، وغيانا، والفلبين، وفيجي، والكاميرون، وكمبوديا، وكوس
وكولومبيا، والكونغو، وكينيا، والمكسيك، وملاوي، ومنغوليا، وميانمــار، وناميبيـا، ونيجيريـا، 
/A)، نصه  C.3/58/L.21) وهايتي، مشروع قرار بعنوان �تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية�

كالتالي: 
�إن الجمعية العامة، 

�إذ تشير إلى قرارها ١٢٩/٥٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 
�وإذ تشـير أيضـا إلى مـــا حظيــت بــه مشــاكل المــرأة الريفيــة مــن أهميــة في 
اسـتراتيجيات نـيروبي التطلعيـة للنـهوض بـالمرأة، وفي إعـلان بيجـــين ومنــهاج عملــها 
اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة، وفي اتفاقيـة القضـــاء علــى جميــع 

أشكال التمييز ضد المرأة، 
�وإذ ترحـب بنتـائج الـدورة الاســـتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة 
المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة والسـلام للقـرن الحــادي 
والعشـرين�، ولا سـيما الإعـلان السياسـي والإجـراءات والمبـــادرات الأخــرى لتنفيــذ 

إعلان ومنهاج عمل بيجين، 
�وإذ ترحـب أيضـا بتوافـق آراء مونتـيري المنبثـق عـن المؤتمـر الـدولي لتمويـــل 
ـــة تنفيــذ مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة  التنميـة، وكذلـك بـإعلان جوهانسـبرغ، وخط
المستدامة، دعيا الحكومات إلى دمج المنظور الجنسـاني في التيـار العريـض للتنميـة علـى 

جميع المستويات وفي جميع القطاعات،  
�وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشـأن الألفيـة الـذي أعربـت فيـه الـدول 
ـــين الجنســين وتمكــين  الأعضـاء، في جملـة أمـور، عـن تصميمـها علـى تعزيـز المسـاواة ب
المـرأة، بوصـف ذلـك وسـيلة فعالـة لمحاربـة الفقـر والجـوع والمـرض واســـتحثاث تنميــة 

تكون مستدامة بحق، 
�وإذ ترحـب بـالإعلان الـــوزاري الصــادر عــن الجــزء الرفيــع المســتوى مــن 
الدورة الموضوعية لعام ٢٠٠٣ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الـذي تم إقـراره في 
ـــه ٢٠٠٣، والــذي أكــد علــى الحاجــة إلى جعــل التنميــة الريفيــة جــزءا  ٢ تمـوز/يولي
لا يتجزأ من سياسـات التنميـة الوطنيـة والدوليـة ومـن أنشـطة منظومـة الأمـم المتحـدة 
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وبرامجها، ودعا إلى تعزيز دور المرأة الريفيـة علـى جميـع مسـتويات التنميـة الريفيـة، بمـا 
في ذلك صنع القرار،  

�وإذ تسلم بالدور والمساهمة الحاسمين اللذين تؤديهما المرأة الريفيـة في تعزيـز 
التنمية الزراعية والريفية، وتحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر الريفي، 

�وإذ تلاحــظ أن بعــض تأثــيرات العولمــة قــد تعمــق التــهميش الاجتمـــاعي 
والاقتصادي للمرأة الريفية، 

�وإذ تلاحـظ أيضـا أن عمليـة العولمـة كـان لهـا بعـــض الفوائــد بــأن أتــاحت 
للمرأة الريفية فرص العمل بأجر في قطاعات جديدة، 

�وإذ تضــع في اعتبارهــــا أن البيانـــات المتاحـــة وأدوات القيـــاس والتحليـــل 
الموجودة لا تكفي للتفهم الكامل للآثار المترتبة على عملية العولمة والتغيـيرات الريفيـة 

بالنسبة لنوع الجنس، وأثر ذلك على المرأة الريفية، 
�وإذ تسلم بالحاجة الملحة لاتخاذ تدابير ملائمة ترمي إلى زيادة تحسين حالـة 

المرأة في المناطق الريفية، 
تحيـط علمـا بتقريـر الأمـين العـام عـن تحسـين حالـة المـــرأة في المنــاطق  - ١�

الريفية؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يواصــل التمــاس آراء الــدول الأعضــاء  - ٢�
بشأن مدى استصواب عقد مشاورة رفيعة المستوى بشـأن السياسـات علـى المسـتوى 
ـــد الأولويــات ووضــع الاســتراتيجيات الضروريــة الــتي تتصــدى  الحكومـي بغيـة تحدي

للتحديات المتعددة التي تواجهها المرأة الريفية؛ 
تدعو الدول الأعضــاء إلى أن تواصـل، بالتعـاون مـع منظمـات الأمـم  - ٣�
المتحـدة واتمـع المـدني، حسـب الاقتضـــاء، بــذل جــهودها الراميــة إلى تنفيــذ نتــائج 
مؤتمـرات الأمـم المتحـدة ومؤتمـرات القمـة التابعـــــة لهـا وكفالـــــــة متابعتـها علـى نحـــو 
متكامل ومتناسق، بما في ذلـك اسـتعراضاا الخمسـية، وأن تـولي أهميـة أكـبر لتحسـين 
ـــق  حالـة المـرأة الريفيـة في اسـتراتيجياا الإنمائيـة الوطنيـة والإقليميـة والعالميـة، عـن طري

جملة أمور منها: 
يئـة بيئـة مؤاتيـة تمكـن مـن تحسـين حالـة المـرأة الريفيـة، بمـا في ذلـــك  �(أ)
إدراج منظـور جنسـاني في سياســـات الاقتصــاد الكلــي ووضــع نظــم مناســبة للدعــم 

الاجتماعي؛ 
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ـــة سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا بدعــم  مواصلـة تمكـين المـرأة الريفي �(ب)
مشاركتها في اتخاذ القرارات على جميع المستويات بصورة تامـة وعلـى قـدم المسـاواة، 
بما في ذلك في المؤسسات الريفية، عـن طريـق جملـة أمـور منـها توفـير برامـج التدريـب 

وبناء القدرات، بما في ذلك الإلمام بالقوانين؛ 
إدراج منظـور جنسـاني في تصميـم السياسـات والـبرامج الإنمائيـة، بمــا  �(ج)
ــام  فيـها سياسـات الميزانيـة، وتطبيقـها ورصدهـا وتقييمـها، مـع إيـلاء مزيـد مـن الاهتم
لاحتياجات المرأة الريفيــــة، بما يضمـن اسـتفادا مـن السياســـــات والـبرامج الـتي يتـم 
إقرارها في جميع االات، وبما يضمن خفض العدد اللامتناسـب مـن النسـاء الريفيـات 

اللائي يعشن في فقر؛ 
بذل الجهود وتعزيزهـا لتلبيـة الاحتياجـات الريفيـة الأساسـية للمـرأة،  �(د)
وذلك عن طريـق تدابـير بنـاء القـدرات وتنميـة المـوارد البشـرية وتوفـير إمـدادات ميـاه 
سـليمة ومأمونـة، وخدمـات صحيـة، بمـا في ذلـك خدمـات تنظيـم الأســـرة، والــبرامج 

الغذائية، وكذلك البرامج التعليمية وبرامج محو الأمية، وتدابير الدعم الاجتماعي؛ 
تصميـم وتنفيـذ سياسـات تعزيـز تمتـع المـرأة بجميـــع حقــوق الإنســان  �(هـ)

والحريات الأساسية وتحميها، ويئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقوق المرأة والفتاة؛ 
وضـع برامـج مسـاعدة وخدمـات استشـارية محـددة لتعزيـز المـــهارات  �(و)
الاقتصادية للمرأة الريفيـة في القطـاع المصـرفي والإجـراءات التجاريـة والماليـة الحديثـة، 
وتقديم الائتمانات الصغيرة والخدمات المالية والتجارية الأخرى لعدد أكبر مـن النسـاء 

في المناطق الريفية من أجل تمكين المرأة اقتصاديا؛ 
اتخاذ خطوات نحو كفالة إبراز أعمال المرأة ومساهماا غـير المدفوعـة  �(ز)
الأجر في الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، بمـا في ذلـك الدخـل الـذي تـدره في القطـاع 
غـير الرسمـي، وتقييـم جـدوى إقامـة وتحسـين آليـات مـن قبيـل إجـراء دراسـات بشـــأن 
استخدام الوقت، وذلك لقياس العمل غير مدفوع الأجـر علـى أسـاس كمـي، إدراكـا 
منـها لاحتمـال انعكاسـه في صـــوغ السياســات والــبرامج وتنفيذهــا علــى الصعيديــن 

الوطني والإقليمي؛ 
وضع وتنقيح القوانين لضمان منح المرأة الريفية، حيثما توجد ملكية  �(ح)
خاصة للأراضي والعقارات، الحقوق الكاملة والمتساوية لتملك الأراضـي وغيرهـا مـن 
العقارات، بما في ذلك مـن خـلال الحـق في المـيراث، والقيـام بإصلاحـات إداريـة وغـير 
ذلك من التدابـير الضروريـة لإعطـاء المـرأة الحـق نفسـه مثـل الرجـل في الحصـول علـى 
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القروض ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة وفرص الوصول إلى الأسواق والحصـول 
على المعلومات؛ 

ترويج البرامج التي تمكِّن النساء والرجال في الريـف مـن التوفيـق بـين  �(ط)
أعمــالهم ومســؤوليام العائليــة وتشــجع الرجــال علــى تقاســم مســؤوليات الأســـرة 

المعيشية ورعاية الأطفال مع النساء؛ 
ـــة لحالــــة  تدعـو لجنــة وضـــع المــرأة إلى مواصلـة إيـلاء العنايــة الواجب - ٤�
المرأة الريفية لدى النظـر في المواضيع ذات الأولوية التي حددها برنـامج عملـها المتعـدد 

السنوات للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦؛ 
تدعـو المؤسسـات ذات الصلـة التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة المعنيـــة  - ٥�
بقضايا التنمية إلى أن تعالج في برامجها واستراتيجياا تمكـين المـرأة الريفيـة واحتياجاـا 

الخاصة، بما في ذلك في سياق العولمة؛ 
تؤكد ضرورة التعرف على أفضل الممارسات لكفالـة إتاحـة الفرصـة  - ٦�
للمرأة الريفية للاستفادة من تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات والمسـاهمة فيـها علـى 
نحو تام، وذلك عن طريق جملة أمور منها إجراء دراسات محددة، وتدعو مؤتمر القمـة 
العـالمي المعـني بمجتمـع المعلومـات، المقـرر عقـده عمـــا قريــب في جنيــف وتونــس، إلى 
معالجة أولويات المرأة الريفية واحتياجاـا، وإلى ضمـان مشـاركتها في صياغـة وتنفيـذ 

الاستراتيجيات العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ 
تدعــو الــدول الأعضــاء، والأمــم المتحــدة والمنظمــات المختصــــة في  - ٧�
منظومتـها إلى ضمـان جعـل عمليـة المتابعـــة المتكاملــة للمؤتمــرات واجتماعــات القمــة 
الرئيسـية في اـالين الاقتصـادي والاجتمـاعي، ولا سـيما مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـــة 
المستدامة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، والاسـتعراض المقـرر إجـراؤه في عـام ٢٠٠٥ 
لما تحقق من تقدم في تنفيذ جميع الالتزامات المتعهد ا في إعلان الأمـم المتحـدة بشـأن 
ــة  الألفيـة، ومنـهاج عمـل بيجـين، والوثـائق الختاميـة للـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العام
المعنونة �المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسـلام في القـرن الحـادي 
والعشـرين�، تركِّـز تركـيزا صريحـا علـى حالـــة المــرأة الريفيــة وعلــى الاســتراتيجيات 

الرامية إلى تحسينها؛ 
ــــتعانة بالتعليقـــات الختاميـــة  تدعــو أيضــا الــدول الأعضــاء إلى الاس - ٨�
والتوصيـات الصـادرة عـن اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميــيز ضــد المــرأة في صــوغ 
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السياسات والبرامج التي تركِّز على تحسين حالة المرأة الريفية، بما في ذلـك السياسـات 
والبرامج التي تصاغ وتنفّذ بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة؛ 

ـــرار، مــع  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يعـد تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا الق - ٩�
التركـيز بصفـة خاصـة علـى آثـار أطـر سياســـات الاقتصــاد الكلــي علــى حالــة المــرأة 

الريفية، وأن يقدم ذلك التقرير إلى الجمعية العامة في دورا الستين�. 
وفي الجلسـة ٤٩ للجنـة، الـتي عقـدت في ١٨ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر، كــان معروضــا  - ٢٦
عليـــها مشـــروع قـــرار منقـــح (A/C.3/58/L.21/Rev.1)، اقترحـــه مقدمـــو مشـــروع القــــرار 
A/C.3/58/L.21، بالإضافة إلى بيرو، وتونـس، وشـيلي، والنيجـر. وفي وقـت لاحـق، انضمـت 

أنغــولا، وأوغنــدا، وبورونــدي، وبوليفيــــا، وتونـــس، وروانـــدا، والســـلفادور، وســـيراليون، 
وقيرغيزســتان، وكازاخســتان، وكرواتيــا، وكــــوت ديفـــوار، وليســـوتو، ومـــالي، وماليزيـــا، 

ومدغشقر، والمغرب، ونيجيريا، وهندوراس إلى مقدمي مشروع القرار المنقح. 
A دون  /C.3/58/L.21/Rev.1 وفي الجلسـة نفســـها، اعتمــدت اللجنــة مشــروع القــرار - ٢٧

تصويت (انظر الفقرة ٤٣، مشروع القرار الخامس). 
 

 Rev.1 و A/C.3/58/L.22 مشروع القرار  واو -
في الجلسة ٢٦ التي عقدت في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل هولندا مشـروع  - ٢٨
) باسـم ألمانيـا  A/C.3/58/L.22) قرار معنون �القضاء علـى جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة�
وأوكرانيا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والبرتغـال وبلجيكـا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا وجمهوريـة 
أفريقيا الوسطى والجمهورية التشيكية وجنوب أفريقيا والدانمرك ورومانيا وسلوفاكيا وســلوفينيا 
وسويسرا وشيلي وفترويلا وفنلندا وقبرص وكازاخستان وكرواتيا وكنـدا ولاتفيـا ولكسـمبرغ 
وليتوانيا ومالطة والمكسـيك والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية والـنرويج 
والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا واليونان. وفي وقت لاحق، انضمت إستونيا والجمهوريـة 

الدومينيكية وفترويلا وليختنشتاين ومدغشقر إلى مقدمي مشروع القرار. 
وكان معروضا على اللجنـة في جلسـتها ٥٦ الـتي عقـدت في ٢٤ تشـرين الثـاني/  - ٢٩
نوفمــبر مشــروع قــرار منقــح معنـــون �القضـــاء علـــى العنـــف العـــائلي ضـــد المـــرأة� 
ـــا  (A/C.3/58/L.22/Rev.1)، قدمتـه أذربيجـان وإسـبانيا وأسـتراليا وأسـتونيا وألبانيـا وألماني
وأوكرانيا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنما وبوتسـوانا وبولنـدا 
وتـايلند وتركيـا و تيمـور - ليشـتي وجمهوريـة أفريقيـا الوســـطى والجمهوريــة التشــيكية 
والجمهوريـة الدومينيكيـة وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة وجمهوريـــة مولدوفــا 
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وجنوب أفريقيا والدانمرك ودومينيكا والرأس الأخضر ورومانيا وسـان مـارينو وسـلوفاكيا 
وسـلوفينيا والسـويد وسويســـرا وشــيلي وغواتيمــالا وفرنســا وفــترويلا وفنلنــدا وقــبرص 
وكازاخستان وكرواتيا وكندا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين وليسـوتو ومالطـة 
ومدغشـقر والمكسـيك ومـلاوي والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشــمالية 

وناميبيا والنرويج ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا واليابان واليونان. 
وكان نص مشروع القرار المنقح كما يلي : 

�إن الجمعية العامة، 
�إذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية، على النحو الوارد في الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان، وفي 
سائر الصكوك الدولية ذات الصلة، وإذ تؤكـد مـن جديـد أيضـا أن التميـيز علـى 
أساس نوع الجنس يتنافى مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة، واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة، وسائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقـوق الإنسـان، وأن 
القضاء على هـذا التميـيز يشـكل جـزءا لا يتجـزأ مـن الجـهود الراميـة إلى القضـاء 

على العنف ضد المرأة، 
�وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا، وإعلان القضـاء علـى العنـف 
ضد المرأة، وإعلان ومنـهاج عمـل بيجـين اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي الرابـع 
المعني بالمرأة، وبرنامج عمل المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة، فضـلا عـن أعمـال 
المتابعة التي تقوم ا لجنة وضع المرأة بشـأن العنـف ضـد المـرأة، والوثـائق الختاميـة 
للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: 

المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي العشرين�،  
�وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراا السابقة المتعلقة بالقضـاء علـى العنـف 

ضد المرأة، 
ــؤرخ ٢٣  �وإذ تحيـط علمـا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٤٥/٢٠٠٣ الم
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ بشـأن القضـاء علـى العنـــف ضــد المــرأة، وكذلــك بجميــع 

قراراا السابقة المتعلقة ذه المسألة، 
�وإذ تضع في اعتبارها أن العنف العائلي ضد المـرأة مسـألة مـن مسـائل 

حقوق الإنسان، 
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�وإذ تـدرك أن العنـف العـائلي ضـد المـرأة هـو، مـن بـين أمـــور أخــرى، 
مشكلة من مشاكل اتمــع ومظـهر مـن مظـاهر عـدم التكـافؤ في علاقـات القـوة 

بين المرأة والرجل، 
�وإذ تدرك أيضـا أن الرجـل والمـرأة يتحمـلان علـى حـد سـواء، كحـــق 

وواجب، مسؤولية تعزيز المساواة بين الجنسين،  
ـــف العــائلي ضــد المــرأة مــن آثــار خطــيرة  �وإذ تـدرك كذلـك مـا للعن
مباشــرة وطويلــة الأجــل علــى الصحــة، لا ســيما الصحـــة الجنســـية والإنجابيـــة 
والنفسية، وكذلك على التنمية السيكولوجية والاجتماعية والاقتصاديـة، بالنسـبة 

للأفراد والأسر واتمعات والدول، 
�وإذ تؤكـد أهميـة تمكـين المـرأة ومشـــاركتها بفعاليــة في عمليــات صنــع 
القرار ورسم السياسات، كإحدى الأدوات الحيويـة في منـع العنـف العـائلي ضـد 

المرأة والقضاء عليه، 
تقر:  - ١�

بـأن العنـف العـائلي شـكل مـن أشـكال العنـف يحـدث في نطـــاق  �(أ)
الحياة الخاصة، عادة بين أفراد تربطهم صلة قربى، أو صلة معاشرة؛ 

بـأن العنـف العـائلي هـو أحـد أكـثر أشـــكال العنــف ضــد المــرأة  �(ب)
شـيوعا وأقلـها وضوحـا للعيـــان، وبــأن عواقبــه تمــس مجــالات كثــيرة مــن حيــاة 

الضحايا؛ 
بـأن العنـف العـائلي يمكـن أن يتخـذ أشـكالا كثـيرة مختلفـة، منــها  �(ج)

العنف البدني والنفسي والجنسي؛ 
بأن العنف العائلي مثار قلـق عـام ويقتضـي مـن الـدول أن تتخـذ  �(د)

إجراءات جادة لحماية الضحايا ومنع العنف العائلي؛ 
بـــأن العنـــف العـــائلي يمكـــن أن يشـــمل الحرمـــان الاقتصــــادي  �(هـ)
والعزلـة وأن مثـل هـذا السـلوك قـد يسـبب بـالغ الأذى لسـلامة المـرأة أو صحتــها 

أو رفاهها؛ 
ترحب:  - ٢�
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ــــى العنـــف  بأنشطـــــة الــدول ومبادراــا الراميــة إلى القضــاء عل �(أ)
ــــا في ذلـــك التدابـــير القانونيـــة والتثقيفيـــة والاقتصاديـــة  العــائلي ضــد المــرأة، بم

والاجتماعية وغيرها؛ 
بأعمـال المقـررة الخاصـة للجنـــة حقــوق الإنســان المعنيــة بمســألة  �(ب)
العنـف ضـد المـرأة وأسـبابه وعواقبـه، وتحيـط علمـا بـالتقرير المعنـون �التطـــورات 

المستجدة في مجال العنف ضد المرأة� (١٩٩٤-٢٠٠٢)؛ 
بالجـهود الـتي تبذلهـا هيئـات الأمـم المتحـدة وصناديقـــها وبرامجــها  �(ج)
لمعالجـة مسـألة العنـف ضـــد المــرأة، وتشــجعها علــى تنســيق جــهودها، وتعــرب 
ـــائي  بـالأخص عـن تقديرهـا للمبـادرات الـتي اتخذهـا صنـدوق الأمـم المتحـدة الإنم
للمـرأة في ســـبيل مكافحــة العنــف ضــد المــرأة علــى الصعــد الــدولي والإقليمــي 
والوطني، وكذلك للتقرير عـن العنـف والصحـة في العـالم الـذي أصدرتـه منظمـة 
الصحة العالمية في عام ٢٠٠٢، ولا سيما ما ورد فيه عن مسألة ارتكـاب العنـف 

لأسباب جنسانية؛ 
بالعمل الذي يقوم به اتمـع المـدني، بمـا في ذلـك المنظمـات غـير  �(د)
الحكومية، كالمنظمات النسـائية والحركـات الشـعبية والأفـراد، مـن أجـل القضـاء 
على العنف ضد المرأة بطرق منها زيادة الوعي بجميع أشـكال العنـف ضـد المـرأة 

وبآثارها الضارة، وتوفير خدمات الدعم لضحايا العنف من النساء؛ 
تدين بشدة جميع أشكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات وتدعـو،  - ٣�
في هذا الصدد، إلى القضاء على جميع أشكال العنف المرتكب لأسـباب جنسـانية 
في نطاق الأسرة وفي إطار اتمع عموما، وفي الحالات التي ترتكب فيـها الدولـة 

هذا العنف أو تتغاضى عنه؛ 
تعرب عن قلقها:  -٤�

لكون المرأة لا تزال تقع ضحية العنف العائلي ولاستمرار وقـوع  �(أ)
هذا العنف في جميـع المنـاطق في العـالم، ذلـك العنـف الـذي يتخـذ أشـكالا كثـيرة 

مختلفة، ولعدم ملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم؛ 
لكون العنف العـائلي، بمـا فيـه العنـف الجنسـي في إطـار الـزواج،  �(ب)

لا يزال يعامل كمسألة خاصة في بعض البلدان؛ 
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ـــائلي  تؤكـد أن علـى الـدول التزامـا بالسـهر علـى منـع العنـف الع - ٥�
ضد المرأة والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الحمايـة للضحايـا، وتؤكـد أيضـا 
ـــها أو  أن عـدم القيـام بذلـك ينتـهك حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية ويعطل

يبطل التمتع ا؛ 
تؤكـد مـن جديــد الــتزام الــدول بوضــع تشــريعات و/أو تعزيــز  - ٦�
ـــة بجميــع أشــكال العنــف العــائلي،  آليـات مناسـبة لمعالجـة الأمـور الجنائيـة المتصل
بمـا فيـها الاغتصـاب في إطـار الـزواج والاعتـداء الجنسـي علـى النسـاء والفتيـــات، 

وكفالة رفع تلك القضايا أمام المحاكم بسرعة؛ 
تدعو الدول إلى:  - ٧�

سـن وتشـديد وتنفيـــذ تشــريعات تحظــر العنــف العــائلي وتحــدد  �(أ)
العقوبات وتوفر حماية قانونية كافية ضد العنـف العـائلي، والقيـام بصـورة دوريـة 
بمراجعة وتقييم وتنقيح هـذه القوانـين واللوائـح، لكفالـة فعاليتـها في القضـاء علـى 

العنف العائلي؛ 
اعتبـار العنـف الجنسـي في إطـار الـزواج جريمـة وضمـان التحقيــق  �(ب)

مع مرتكبيه ومحاكمتهم حسب الأصول؛ 
وضع سياسات وسن تشريعات جديدة، أو تشـديد مـا هـو قـائم  �(ج)
منها، لتعزيز التدابير الوقائية، وحماية حقوق الإنسان الخاصـة بالضحايـا، وكفالـة 
ــة  سـلامة التحقيـق مـع الجنـاة ومحاكمتـهم، وتوفـير المسـاعدة القانونيـة والاجتماعي

لضحايا العنف العائلي، فضلا عن تطبيق سياسات تتعلق بإعادة تأهيل الجناة؛ 
تشديد التدابير الرامية إلى منع العنف العائلي ضد المرأة؛  �(د)

كفالة قدر أكبر من الحماية للمرأة بوسـائل منـها القيـام، حسـب  �(هـ)
الاقتضـاء، بـإصدار أوامـر قضائيـة تحظـر علـى شـركاء العلاقـة الأســـرية المتســمين 
بالعنف دخول بيـت العائلـة، أو حظـر اتصـال شـركاء العلاقـة الأسـرية المتسـمين 

بالعنف بالضحايا؛ 
ـــب الكــافي، أو تيســير توفــيره، بمــا يشــمل التوعيــة  توفـير التدري �(و)
بالفوارق بين الجنسين، لجميع أصحاب المهن ممـن يتعـاملون مـع العنـف العـائلي، 
ولا سـيما ضحايـا العنـف العـائلي، بمـن فيـهم ضبـاط الشــرطة، ورجــال القــانون 
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والقضـاء، والعـاملون بالرعايـة الصحيـة، والمربـون والمعلمـون، وأخصـائيو إرشـــاد 
وتوجيه الشباب، والأخصائيون الاجتماعيون؛ 

توفـير المسـاعدة لضحايـا العنـف العـائلي، أو تيســـير توفيرهــا، في  �(ز)
تقـديم بلاغـات للشـرطة، وتلقـي العـلاج والمسـاندة، ممـا قـد يشـمل إقامـة مراكــز 

رعاية شاملة وملاجئ ومراكز مأمونة لضحايا العنف العائلي؛ 
ــــد مـــن الأذى عندمـــا تســـعى  حمايــة المــرأة مــن التعــرض للمزي �(ح)

للانتصاف وذلك بسبب القوانين أو الممارسات التي لا تراعي المرأة؛ 
وضـع قواعـد وإجـراءات جديـدة لاسـتجابة الشـرطة، أو تشــديد  �(ط)
القائم منها، لكفالة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية ضحايـا العنـف العـائلي 

ومنع التمادي في أعمال العنف العائلي؛ 
اتخاذ تدابير تكفل حماية المرأة التي يمارس العنف ضدها، وتمكنـها  �(ي)
من الالتجاء إلى سبل الانتصاف العادلة والفعالة، بوسائل من بينـها دفـع تعويـض 

للضحايا وتوفير العلاج لهن وتأهيل مرتكبي أعمال العنف؛ 
أن تضـاعف جـهودها لزيـادة الوعــي الجمــاعي والفــردي بشــأن  �(ك)
ـــرأة، بمــا في ذلــك مــن خــلال التثقيــف بشــأن حقــوق  العنـف المرتكـب ضـد الم
الإنسـان، وأن تسـلِّط الأضـواء علـى دور الرجـال والبنـين في منـع العنـف العــائلي 
ضد المرأة والقضاء عليه، وأن تشجع وتدعم المبـادرات الراميـة إلى تعـــــزيز تغيـير 

المواقف والسلوكيات من جانب مرتكبي العنف ضد المرأة وإعادة تأهيلهم؛ 
أن تشـجع جـهود وسـائل الإعـلام للمشـاركة في حمـلات زيـــادة  �(ل)

الوعي في هذا الشأن؛ 
اتخــاذ جميــع التدابــير الكفيلــة بتمكــين المــرأة وتعزيــز اســــتقلالها  �(م)
ـــلال المســاواة في الأجــر عــن العمــل المتســاوي  الاقتصـادي، بمـا في ذلـك مـن خ
القيمة، وزيادة فـرص العمـل للمـرأة، فضـلا عـن المسـاواة في الحصـول والسـيطرة 
علــى المــوارد الاقتصاديــة، بمــا فيــها الأراضــي والســلف والائتمانــات الصغــــيرة 
وبرامــج الادخــار التقليديــة، كــالبنوك والتعاونيــات النســائية، وكفالــة حقــــوق 
الملكيـة والمـيراث، بغيـة الحـد مـن تعـرض المـرأة لجميـع أشـكال العنـــف، بمــا فيــها 

العنف العائلي والاتجار بالمرأة؛ 
عــدم الاحتجــاج بــأي أعــــراف أو تقـــاليد أو اعتبـــارات دينيـــة  �(ن)

للتنصل من التزامها بالقضاء على العنف ضد المرأة؛ 



03-6543321

A/58/501

أن تنظـر، علـى سـبيل الأولويـة، في الانضمـام إلى اتفاقيـة القضــاء  �(س)
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ 

ـــــدرج في  أن تعمـــل الـــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة علـــى أن ت �(ع)
تقاريرهـا المقدمـة إلى لجنـة القضـــاء علــى التميــيز ضــد المــرأة، معلومــات بشــأن 
التدابـير القانونيـة وتدابـير السياسـات المعتمـدة والمنفّـــذة، في إطــار جــهودها لمنــع 
ـــرأة والقضــاء عليــه، وأن تراجــع هــذه المعلومــات، عنــد  العنـف العـائلي ضـد الم
الاقتضـاء، علـى أسـاس التقـــارير المقدمــة إلى الهيئــات الأخــرى المنشــأة بموجــب 

معاهدات حقوق الإنسان؛ 
أن تتعاون بصورة وثيقة مـع الوكـالات المتخصصـة ذات الصلـة،  �(ف)
ومـع صنـاديق وبرامـج الأمـم المتحـــدة، إضافــة إلى المنظمــات الحكوميــة الدوليــة 
الإقليمية عند الاقتضاء ومع المنظمات الأهلية وغير الحكومية المعنية، بمـا في ذلـك 

المنظمات النسائية في إطار جهد يرمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة؛ 
أن تعمـل علـى جمـع واسـتكمال وتحســـين البيانــات المتاحــة عــن  �(ص)
العنف ضد المرأة، بما في ذلك من خلال نظم المعلومات المبوبة علـى أسـاس نـوع 

الجنس، والتي ينبغي إعلاا ونشرها على نطاق واسع؛ 
تؤكــد الحاجــة إلى تقــديم المســاعدة التقنيــة والماليــة إلى البلـــدان  - ٨�
الناميـة في جـهودها للقضـاء علـى العنـف العـائلي ضـد المـرأة مـن صنـــاديق الأمــم 
المتحــدة وبرامجــها، ومــن المؤسســات الماليــة الدوليــة والإقليميــة، ومــن المـــانحين 
الثنــائيين والمتعــددي الأطــراف، ومــن اتمــع المــدني، فضــــلا عـــن الحاجـــة إلى 
المسـاعدة المقدمـة مـن اتمـع الـدولي إلى المنظمــات غــير الحكوميــة والجماعــات 

المحلية الناشطة في هذا الميدان؛ 
تشــجع الــدول علــى زيــادة مســــاهمتها المقدمـــة إلى الصنـــدوق  - ٩�
الاسـتئماني لدعـم الإجـراءات الكفيلـة بالقضـاء علـى العنـــف ضــد المــرأة، الــذي 

يديره صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة؛ 
�١٠ - تدعو: 

الوكـــالات المتخصصـــة ذات الصلـــة وهيئـــات الأمـــم المتحــــدة  �(أ)
والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات غير الحكوميـة المعنيـة إلى تبـادل 
المعلومـات عـن موضـوع هـذا القـرار، وتشـجع علـى تبـادل تلـك المعلومـات بــين 
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المنظمـات غـير الحكوميـة الناشـطة في هـذا الميـدان والهيئـــات ذات الصلــة المنشــأة 
بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛ 

الهيئـات ذات الصلـة المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنســان  �(ب)
على مواصلة التصدي لهـذه المسـألة عنـد الاقتضـاء، وتنـوه في هـذا الصـدد بأهميـة 

التوصية العامة رقم ١٩ الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة؛ 
�١١ - تقرر مواصلة النظر في هـذه المسـألة في دورـا السـتين في إطـار 

البند المعنون �النهوض بالمرأة�. 
وفي الجلسـة نفسـها، أدخـل ممثـل هولنـــدا تنقيحــا شــفويا علــى مشــروع القــرار  - ٣٠

A/C.3/58/L.22 /Rev.1 كما يلي: 

في الفقرة الرابعة من الديباجة، اسـتبدلت عبـارة �المتعلقـة ـذه المسـألة�  (أ)
بعبارة �ذات الصلة ذه المسألة�؛ 

في الفقــرة الخامســة مــن الديباجــــة، أضيفـــت كلمتـــا �والفتـــاة� بعـــد  (ب)
�المرأة�؛ 

استعيض عن الفقرة الثامنة من الديباجة بالنص التالي:   (ج)
ـــف العــائلي ضــد المــرأة مــن آثــار خطــيرة  �وإذ تـدرك كذلـك مـا للعن
مباشرة وطويلة الأجل على الصحة، بمـا فيـها الصحـة الجنسـية والإنجابيـة للأفـراد 

والأسر�؛ 
بعد الفقرة الثامنة من الديباجة، أضيفت فقرة جديدة نصها كما يلي:  (د)

�وإذ تــدرك مــا للعنــف العــائلي مــن آثــار علــــى التنميـــة الاجتماعيـــة 
والاقتصادية للمجتمعات والدول�؛ 

في الفقـرة التاسـعة مـن الديباجـة، الـتي أصبحـت الآن العاشـرة، اســتعيض  (هـ)
ـــات صنــع القــرار ورســم السياســات� بعبــارة  عـن عبـارة �مشـاركتها بفعاليـة في عملي

�استقلالها الاقتصادي�؛ 
في الفقـرة ٢ (ج) مـن المنطـوق، أضيفـت عبـــارة �بمــا فيــها اليونيســيف  (و)

وصندوق الأمم المتحدة للسكان" بعد كلمة �وبرامجها�؛ 
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في الفقرة ٣ من المنطـوق، اسـتعيض عـن عبـارة �أشـكال العنـف ضـد�  (ز)
ـــتعيض عــن عبــارة �في إطــار اتمــع  بعبـارة �أشـكال العنـف العـائلي ضـد�، كمـا اس

عموما�، بعبارة �ويشمل ذلك�؛ 
في الفقرة ٤ (أ) من المنطوق، يستعاض عن عبارة �هذا العنـف� بعبـارة  (ح)

�العنف العائلي�؛ 
في الفقرة ٧ (ب) من المنطوق، يستعاش عن عبـارة �العنـف الجنسـي في  (ط)

إطار الزواج� بعبارة �العنف الجنسي العائلي�؛ 
في الفقـرة ٧ (هــ) مـن المنطـوق، اسـتعيض عـن عبـارة �شـــركاء العلاقــة  (ي)

الأسرية� بكلمة �الأزواج� في كلا الموقعين؛ 
ـــد  في الفقـرة ١٠ (ب) مـن المنطـوق، ألغـي بـاقي الفقـرة بعـد عبـارة �عن (ك)

الاقتضاء�. 
وفي الجلسـة نفسـها أيضـا، انضـم كـل مـن أرمينيـا وإسـرائيل وإكـوادور وأنــدورا  - ٣١
وإندونيسـيا وأوروغـواي وبنـن والبوسـنة والهرسـك وبوليفيـا وتوغـو وجمهوريـة كوريــا 
وجورجيا ورواندا والسلفادور وسوازيلند والكامــيرون وكوسـتاريكا والكونغـو ومنغوليـا 

وموريشيوس ونيبال ونيكاراغوا والهند إلى مقدمي مشروع القرار المنقح. 
 A /C.3/58/22/Rev.1 ـــة مشــروع القــرار وفي الجلسـة ٥٦ أيضـا، اعتمـدت اللجن - ٣٢

بصيغته المنقحة شفويا دون تصويت (انظر الفقرة ٤٣، مشروع القرار السادس)(٤). 
ـــات المتحــدة الأمريكيــة  وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ببيانـات ممثلـو الولاي - ٣٣
وجمهوريـة إيـران الإسـلامية وغامبيـا والسـودان والجمهوريـــة العربيــة الســورية وأيســلندا 

 .(A /C.3/58/SR.56 (باسم بلدان الشمال الأوروبي)، (انظر
 

 A/C.3/58/L.36 مشروع القرار  زاي -
وفي الجلسـة ٣٦ الـتي عقـدت في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـــرض ممثــل المغــرب  - ٣٤
باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي هـي أعضـاء في مجموعـــة الـــ ٧٧ والصــين، 
وكذلك باسم المكسـيك، مشـروع قـرار بعنـوان �مسـتقبل عمـل المعـهد الـدولي للبحـث 
A)، وفي وقـت لاحـــق، انضمــت  /C.3/58/L.36) والتدريـب مـن أجـل النـهوض بـالمرأة�

رومانيا إلى مقدمي مشروع القرار. 
 __________

بعد اعتماد مشروع القرار، أعلن ممثل إثيوبيا أن وفده كان يود المشاركة في تقديم مشروع القرار.  (٤)
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ولدى عرض مشروع القرار، قام ممثل المغرب بتنقيح النص شفويا كما يلي:  - ٣٥
في الفقرة ١ من المنطوق، اسـتعيض عـن عبـارة �التقريـر النـهائي للفريـق  (أ)

العامل� بعبارة �تقرير الفريق العامل�؛ 
في ايـة الفقـرة ٦ مـن المنطـوق، أضيفـت العبـارة �إلى أن يعقـــد الــس  (ب)

التنفيذي الجديد دورته الأولى�. 
وفي الجلسة ٥٧ التي عقـدت في ٢٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أجـرى ممثـل المغـرب  - ٣٦

تنقيحا شفويا إضافيا لمشروع القرار على النحو التالي:  
ألغيت الفقرة ٧ (أ) التي كان نصها كما يلي:   (أ)

�أن يعين، بدون تأخير وبالتشاور مع الفريـق العـامل، مديـرا يختـار مـن 
بين المرشحين الذيـن لهـم درايـة وخـبرة مشـهودة في مجـالات مـن جملتـها المسـائل 

الجنسانية والبحوث الاجتماعية�، 
بحيث أصبحت الفقرة ٧ كما يلي:  

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـــة العامــة في دورــا  - ٧�
التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار�. 

ــــات ممثلـــو الســـلفادور والجمهوريـــة الدومينيكيـــة  وفي الجلســة نفســها أدلى بيان - ٣٧
 .(A/C.3/58/SR.57 انظر) والمكسيك

وفي الجلسة نفسها أيضا، قُدم إلى اللجنة بيان بالآثار المترتبة في الميزانيـة البرنامجيـة  - ٣٨
 .(A/C.3/58/L.86) على مشروع القرار

ــــه  A، بصيغت /C.3/58/L.36 وفي الجســة ٥٧، اعتمــدت اللجنــة مشــروع القــرار - ٣٩
المنقحـة شـفويا، بتصويـت مسـجل بأغلبيـــة ١٢٦ صوتــا مقــابل ٥ أصــوات مــع امتنــاع 
٣٣ عضوا عن التصويت (انظر الفقـرة ٤٣، مشـروع القـرار السـابع). وكـان التصويـت 

كما يلي: 
المؤيدون: 

ـــا، إريتريــا، إســبانيا، أفغانســتان،  إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، أرميني
إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسـيا، أنغـولا، 
ــــة - الإســـلامية)، إيطاليـــا، بـــابوا غينيـــا  أوروغــواي، أوغنــدا، إيــران (جمهوري
الجديـدة، بـاراغواي، باكسـتان، البحريـن، الـبرازيل، بربـادوس، البرتغـال، بــروني 
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دار السـلام، بلـيز، بنغلاديـش، بنمـــا، بنــن، بوتــان، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، 
بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بـيرو، بيـلاروس، تـايلند، تركيـا، ترينيـداد 
وتوبـاغو، توغـو، تونـس، جامايكـا، الجزائـر، جـــزر البــهاما، الجماهيريــة العربيــة 
ـــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوريــة العربيــة  الليبيـة، جمهوريـة تتراني
السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة، 
جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســـابقة، 
جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، روانـدا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي، 
ســاموا، ســانت فنســــنت وجـــزر غرينـــادين، ســـانت لوســـيا، ســـري لانكـــا، 
السـلفادور، سـلوفاكيا، سـنغافورة، سـوازيلند، الســـودان، ســورينام، ســيراليون، 
شـــيلي، صربيـــا والجبـــل الأســـود، الصـــين، عمـــان، غـــابون، غامبيـــا، غانـــــا، 
غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فـانواتو، الفلبـين، فـترويلا، فيجـي، فييـت نـام، 
قــبرص، قطــر، الكامــيرون، كوبــــا، كـــوت ديفـــوار، كوســـتاريكا، الكونغـــو، 
كولومبيــــا، الكويــــت، كينيــــا، لبنــــان، ليســــوتو، مالطــــة، مــــالي، ماليزيــــــا، 
مدغشــقر، مصــــر، المغـــرب، المكســـيك، مـــلاوي، ملديـــف، المملكـــة العربيـــة 
الســعودية، منغوليــــا، موريتانيـــا، موريشـــيوس، موزامبيـــق، مونـــاكو، ميانمـــار، 
ميكرونيزيـا (ولايـات - الموحـدة)، ناميبيـا، نيبـال، النيجـر، نيجيريـا، نيكــاراغوا، 

هايتي، الهند، هندوراس، اليمن، اليونان. 
المعارضون: 

أستراليا، كندا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 
الممتنعون: 

الاتحاد الروسي، إسـتونيا، إسـرائيل، ألبانيـا، ألمانيـا، أوكرانيـا، آيرلنـدا، آيسـلندا، 
بلجيكـا، بلغاريـــا، بولنــدا، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، جورجيــا، 
ـــا،  الدانمـرك، سـان مـارينو، سـلوفينيا، السـويد، سويسـرا، فرنسـا، فنلنـدا، كرواتي
ـــة المتحــدة لبريطانيــا  كمبوديـا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، المملك

العظمى وآيرلندا الشمالية، ناورو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا. 
وقبل التصويت أدلى ببيانات ممثلو كل من أسـبانيا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة  - ٤٠
واليابـان والجمهوريـة التشـيكية؛ وبعـد التصويـــت أدلى ببيانــات ممثلــو كــل مــن الســويد 
ــــى وآيرلنـــدا الشـــمالية)،  (باســم الدانمــرك وهولنــدا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظم
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ــلا  وجمهوريـة كوريـا وكنـدا (أيضـا باسـم أسـتراليا ونيوزيلنـدا). وكذلـك أدلى ببيـانين ممث
 .(A/C.3/58/SR.57 أنظر) بنن والمغرب

 
مشاريع المقررات التي اقترحها رئيس اللجنة   حاء -

ــــة في جلســـتها ٣٤ المعقـــودة في ٦ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر، بنـــاء  أقــرت اللجن - ٤١
علـى اقـــتراح الرئيــس، التوصيــات الــتي قدمتــها لجنــة البرنــامج والتنســيق، والــواردة في 
الفـرع جيـم - ٤ مـن الفصـل الثـالث مـن تقريرهـا(٢)، وأوصـت الجمعيـة العامـــة بــإقراره 

مشاريع المقررات (انظر الفقرة ٤٤، مشروع المقرر الأول). 
وفي الجلسة ٥٧ المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر، قـررت اللجنـة، بنـاء علـى  - ٤٢
اقــتراح رئيســها، أن توصــي الجمعيــة العامــة بــأن تحيــط علمــا بالوثــائق التاليـــة (انظـــر 

الفقرة ٤٤، مشروع المقرر الثاني). 
مذكـرة مـن الأمـين العـام بشـأن أنشـطة صنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمـــائي  (أ)

للمرأة (A/58/168)؛ 
تقرير الأمين العـام عـن مسـتقبل عمـل المعـهد الـدولي للبحـث والتدريـب  (ب)

من أجل النهوض بالمرأة (A/58/417)؛ 
تقريــر الفريــق العــامل المعــني بمســــتقبل عمـــل المعـــهد الـــدولي للبحـــث  (ج)

 .(A والتدريب من أجل النهوض بالمرأة (58/540/
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توصيات اللجنة الثالثة   ثالثا -
توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:  - ٤٣

 
 مشروع القرار الأول 

 المرأة والمشاركة في الحياة السياسية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تعيـد تـأكيد التزامـــات جميــع الــدول بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساسية على نحو ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تسترشد بأغراض ومبـادئ صكـوك 

حقوق الإنسان، 
وإذ تعيد أيضا تأكيد الإعلان العالمي الخاص بحقوق الإنسـان(١) الـذي ينـص علـى أن 

لكل شخص الحق في أن يشارك في حكم بلده والحق في تكافؤ فرص تقلد الوظائف العامة، 
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٢) الـذي ينـص في جملـة 
أمور على أن لكل مواطن الحق في أن يشارك في إدارة الشـؤون العامـة وفي أن تتـاح لـه فرصـة 
القيام بذلك سواء بطريقة مباشرة أو من خلال ممثلـين يختـارون اختيـارا حـرا؛ وفي أن يصـوت 
وينتخب في انتخابات دورية صحيحة؛ وفي أن تتاح له فـرص، تـولي الوظـائف العامـة في بلـده 

على قدم المساواة عموما، 
وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة(٣) الـتي تنـص، 
ضمن جملة أمور، علـى أن تتخـذ الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة جميـع التدابـير المناسـبة للقضـاء 

على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة بالبلد،  
وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة(٤)، التي تنـص علـى أن مـن حـق 
المرأة أن تصوت على قدم المساواة مع الرجل دون أي تمييز في جميـع الانتخابـات وأن تنتخـب 
لعضويـة جميـع الهيئـات المنشـــأة بموجــب القــانون الوطــني والــتي يختــار أعضاؤهــا مــن خــلال 
ـــة وأن تمــارس جميــع المــهام الحكوميــة  انتخابـات عامـة، كمـا يحـق لهـا أن تشـغل منـاصب عام

المنصوص عليها في القوانين الوطنية، 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١)
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٢)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٣)
القرار ٦٤٠ (د – ٧).  (٤)
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وإذ تشـير إلى إعـلان(٥) ومنـــهاج عمــل بيجــين(٦)، وإلى نتــائج دورة الجمعيــة العامــة 
الاسـتثنائية الثالثـة والعشـــرين المعنونــة �المــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين والتنميــة 
ـــــة(٨)،  والســـلام في القـــرن الحـــادي والعشـــرين�(٧)، وإعـــلان الأمـــم المتحـــدة بشـــأن الألفي
والاستنتاجات المتفق عليها ٢/١٩٩٧ التي اعتمدا لجنة وضع المـرأة بشـأن موضـوع المـرأة في 

مواقع السلطة وصنع القرار(٩)، 
وإذ تؤكــد أن تمكــين المــرأة واســتقلالها وتحســين مركزهــا  السياســي والاجتمــــاعي 
والاقتصــادي كلــها شــروط أساســية لكفالــة تمثيــل الحكومــة للجميــع واتســــامها بالشـــفافية 
وخضوعها للمساءلة وإقامـة مؤسسـات ديمقراطيـة وتحقيـق التنميـة المسـتدامة في جميـع مجـالات 

الحياة، 
وإذ تؤكد أيضا أن مشاركة المرأة علـى نحـو نشـط وبصـورة متكافئـة مـع الرجـل، في 
صنع القرار على جميع المستويات، أساسية من أجل تحقيق المساواة والتنمية المسـتدامة والسـلام 

والديمقراطية، 
ـــة الــتوازن بــين  وإذ يقلقـها أنـه علـى الرغـم مـن الإقـرار بوجـه عـام بالحاجـة إلى كفال
الجنسين في هيئات صنع القرار بكافة مستوياا ما زالت المرأة ممثلة تمثيلا ناقصـا إلى حـد كبـير 
في معظم مستويات الحكومة، وبخاصــة في الهيئـات الوزاريـة والهيئـات التنفيذيـة الأخـرى، وفي 

الهيئات التشريعية، 
وإذ تسلم بأن المرأة أثبتت قدرة قيادية ذات شأن في المنظمات اتمعية وغـير الرسميـة 

وفي الوظائف العامة،  
وإذ تسـلم أيضـا بـأن مشـاركة المـرأة في العمليـة السياسـية وفي صنـع القـرار مشــاركة 
كاملة ومتكافئة أمر من شأنه أن يحقق نوعا مـن التـوازن يعكـس بشـكل أدق تكويـن اتمـع، 
وهو توازن ضروري لتعزيز الديمقراطية وتطبيقها بشكل سليم، وحـري أن يـؤدي دورا حيويـا 

 __________
تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين ٤-١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (٥)

المبيع A.96.IV.13) الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول. 
المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٦)

القرار د إ – ٣/٢٣، المرفق.  (٧)
انظر القرار ٢/٥٥.  (٨)

الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٧، الملحق رقم ٧ (E/1997/27)، الفصل الأول، الفرع  (٩)
جيم - ١. 
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في تعزيز وضع المرأة المتكافئ مما يشـمل تحسـين وضعـها الاقتصـادي والاجتمـاعي، ويسـهم في 
إعادة تحديد الأولويات السياسية وتوفير منظورات جديدة لمعالجة القضايا السياسية، 

ـــة  وإذ تسـلم كذلـك بـأن مشـاركة المـرأة في صنـع القـرار وفي الحيـاة السياسـية والمدني
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة تتـــأثر بصــورة ســلبية بــالفقر الــذي يصيــب بشــكل غــير 

متناسب المرأة لا سيما في البلدان النامية، 
وإذ تعيد تأكيد أهمية دور المرأة في منع نشوب الصراعـات وفضـها وفي بنـاء السـلام، 
وإذ تؤكد أهمية مشاركتها بصورة كاملة ومتكافئة في جميـع الجـهود الراميـة إلى صـون السـلام 
والأمن والنهوض ما وضـرورة تعزيـز دورهـا في عمليـة اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بمنـع نشـوب 
الصراعات وفضها وإعادة بناء اتمع بعد انتهاء الصراعـات وفقـا لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٢٥ 
(٢٠٠٠) المؤرخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، والقرارات ذات الصلة للجمعية العامة، 

وإدراكــا منــها لأهميــة التثقيــف والتدريــب منــــذ ســـن مبكـــرة في مجـــالات الحكـــم 
والسياسات العامة والاقتصاد والتربية الوطنية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم لكفالة اكتسـاب 
المـرأة المعرفـة والمـهارات والثقـة والقيـم الأخلاقيـة اللازمـة للمشـاركة علـى النحـــو الأكمــل في 

اتمع وفي العملية السياسية، 
تحث الدول على القيام بما يلي:  - ١

ــــها  تعزيــز وحمايــة حــق المــرأة في حريــة تكويــن الجمعيــات، واــاهرة بآرائ (أ)
ومناقشة الشؤون السياسية علنا وتقـديم الالتماسـات إلى الحكومـة والمشـاركة في أعمالهـا علـى 
جميـع المسـتويات بمـــا في ذلــك المشــاركة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل في صياغــة وتنفيــذ 

السياسات الحكومية؛ 
إلغاء القوانين واللوائح والممارسات التي تحول، بطريقة تمييزية، دون مشـاركة  (ب)
المرأة في العملية السياسية أو تقيدها، واعتماد تدابير إيجابية تعجل بتحقيق المساواة بـين الرجـل 

والمرأة؛ 
كفالة الحصول بصورة متكافئة على التعليم وحقـوق الملكيـة وحقـوق الإرث  (ج)
والوصول على نحو متكافئ إلى تكنولوجيا المعلومات وضمـان تكـافؤ فـرص العمـل في اـالين 
التجاري والاقتصادي مما يشمل التجارة الدوليـة بغيـة تزويـد المـرأة بـالأدوات الـتي تمكنـها مـن 

المشاركة بصورة كاملة على قدم المساواة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات؛ 
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التصـدي، عنـد الاقتضـاء، للمواقـف الاجتماعيـة السـلبية الـتي تتعـرض لقـــدرة  (د)
المـرأة علـى المشـاركة، علـى قـدم المسـاواة، في العمليـة السياسـية وهـي المواقـف الـتي تســـهم في 

تقليص نسبة المرأة بين صناع القرارات السياسية على الصعد المحلي والوطني والدولي؛ 
النـهوض بـالهدف المتمثـل في تحقيـق التـوازن بـين الجنسـين في جميـع الوظـــائف  (هـ)
العامـة واتخـاذ كـل التدابـير المناسـبة لتشـجيع الأحـزاب السياسـية علـى كفالـة أن تتـاح للمـــرأة 
فـرص عادلـة ومتكافئـة للتنـافس علـى جميـع الوظـائف العامـة الـتي يجـري شـغلها بالانتخـاب أو 

بدونه؛ 
اسـتعراض أثـر نظمـها الانتخابيـة علـى التمثيـــل السياســي للمــرأة في الهيئــات  (و)
المنتخبـة وهـو أثـر يتبـاين بـاختلاف الحالـة، وتعديـل تلـك النظـم أو إصلاحـــها حيثمــا اقتضــى 

الأمر؛ 
تضمين المناهج الدراسية بـالمدارس، حسـب الاقتضـاء، برامـج تثقيفيـة ترهـف  (ز)
وعي الشباب بمسألة مســاواة المـرأة في الحقـوق وتلقنـه المسـؤوليات المدنيـة وتنـهض ببنـاء الثقـة 

وتتصدى للمواقف الاجتماعية السلبية التي تثني المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية؛ 
رصد التقدم المحرز فيما يتعلق بتمثيل المرأة وذلـك بالقيـام، علـى نحـو منتظـم،  (ح)
بجمع وتحليل ونشر البيانـات المتصلـة بمشـاركة المـرأة والرجـل في العمليـة السياسـية علـى جميـع 
مستوياا، وبتقدم الأحزاب السياسية صوب توفير فرص متكافئة وعادلة للمرأة كيمـا تشـارك 

في تلك العملية؛ 
التعـرف علـى النســـاء الــلاتي تتوافــر فيــهن مؤهــلات شــغل المنــاصب العليــا  (ط)
والوظـائف في مواقـع اتخـاذ القـرار في منظومـة الأمـم المتحـدة وترشـيح المزيـد منـهن للتعيــين أو 
الانتخاب في هيئات الخـبراء الحكوميـة الدوليـة والهيئـات المنشـأة بموجـب المعـاهدات وتشـجيع 

مزيد من النساء على التقدم بطلبات لشغل تلك الوظائف؛ 
تحقيـــق التـــوازن بـــين الجنســـين في وفودهـــا لـــدى الأمـــم المتحـــدة وســــائر  (ي)

الاجتماعات والمؤتمرات الدولية؛ 
التشـجيع علـى زيـــادة إشــراك نســاء الشــعوب الأصليــة والنســاء الأخريــات  (ك)
المهمشـات في عمليـة صنـع القـرار بجميـع مسـتوياا والتصـدي للمعوقـات الـتي تواجهـها المــرأة 
المهمشة في محاولتها الوصول إلى عمليـتي رسـم السياسـات واتخـاذ القـرارات والمشـاركة فيـهما 

وتذليل تلك المعوقات؛ 
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العمل على كفالة  انطباق التدابير المتعلقة بالتوفيق بين الحياة الأسـرية والحيـاة  (ل)
المهنية على المـرأة والرجـل علـى السـواء، مـع مراعـاة أنّ تقاسـم مسـؤوليات الأسـرة بـين المـرأة 

والرجل ينشئ بيئة تمكن المرأة من المشاركة في الحياة السياسية؛  
تدعــو الحكومــات والقطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكوميــة والجـــهات  - ٢

الفاعلة الأخرى باتمع المدني إلى: 
إنشـاء آليـات ووضـع برامـج تدريبيـة تشـجع المـرأة علـى المشـاركة في العمليــة  (أ)

الانتخابية وتزيد قدرا على الإدلاء بصوت مستنير في الانتخابات الحرة النـزيهة؛ 
تشجيع الأحزاب السياسية على إزالـة جميـع العوائـق الـتي تنطـوي علـى تمييــز  (ب)
مباشر أو غير مباشر ضد مشـاركة المـرأة، بمـا يكفـل تمتـع المـرأة بـالحق في أن تشـارك مشـاركة 
تامـة، علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل، علـى كافـة مسـتويات عمليـة اتخــاذ القــرارات في جميــع 

هياكل رسم السياسات الداخلية، وفي عمليات الترشيح وفي قيادات الأحزاب السياسية؛ 
تشجيع الأحزاب السياسية على أن تجد في طلب المرشحات المؤهلات لتوفير  (ج)
التدريـب علـى إدارة الحمـلات ومخاطبـة الجمـهور وجمـــع التبرعــات وعلــى إجــراءات الهيئــات 
التداولية، وتضمين قوائمها الحزبية، حيثما وجدت قوائم مـن هـذا القبيـل، أسمـاء المؤهلـين مـن 

النساء والرجال لتولي مناصب يجري شغلها عن طريق الانتخابات؛ 
العمل على كفالة أن تتاح للمرأة، على قـدم المسـاواة مـع الرجـل، معلومـات  (د)
عن المرشحين وبرامـج الأحـزاب السياسـية وإجـراءات التصويـت ممـا يشـمل تسـجيل النـاخبين 

وقانون الانتخابات؛ 
دعم المبادرات، بما في ذلـك الشـراكات وبرامـج التبـادل بـين القطـاعين العـام  (هـ)
والخـاص، الـتي ـدف إلى زيـــادة المــهارات السياســية لــدى المــرأة ممــا يشــمل نشــر أو تعزيــز 
المهارات المتعلقة بكيفية التصويـت والدعـوة والإدارة والحكـم والتقـدم لشـغل المنـاصب العامـة 

والعمل في مواقع المسؤولية التي يجري شغلها بالانتخاب أو التعيين؛ 
تعزيـز مشـاركة الشـباب، لا سـيما الشـابات، في منظمـات اتمـع المـدني بمـــا  (و)
يمكِّنهن من اكتساب الخبرة والمهارات والقدرات التي يمكـن الاسـتعانة ـا في ميـدان المشـاركة 

في الحياة السياسية؛ 
التشجيع على إنشاء المنظمات غير الحكومية التي توفـر التدريـب علـى العمـل  (ز)
القيـــادي وصنـــع القـــرار ومـــهارات مخاطبـــة الجمـــهور واســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــــات 

والاتصالات وبناء الثقة والاضطلاع بالحملات السياسية؛ 
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ـــات العامــة ممــا يتــأتى  تكثيـف الجـهود الراميـة إلى زيـادة عـدد النسـاء في الهيئ (ح)
بطرق عدة من بينها إجراء بحوث بشأن المعوقات الـتي تحـول دون تقلـد المـرأة المنـاصب العامـة 

العليا؛ 
النـهوض بـبرامج التوظيـف والتطويـر المـهني الـتي تتيـح للمـرأة فرصـــا متكافئــة  (ط)
للحصـول علـى التدريـب في مجـالات الإدارة وتنظيـم المشـاريع وفي اـال التقـني ومجـال العمــل 

القيادي بغية تمكينها من تولي مناصب تشريعية وقضائية وتنفيذية في الحكومة؛ 
مــوالاة دراســة الصــلات بــين القضــاء علــى الفقــر وتمكــين المــرأة وخاصــــة  (ي)
فيمـا يتعلـق بمشـاركتها في الحيـاة السياسـية وتجميـع الممارسـات الحميـــدة والــدروس المســتفادة 

ونشرها على نطاق واسع؛ 
تحقيق تكافؤ الفرص بما يكفل للمرأة التعيين في الهيئـات الاستشـارية وهيئـات  (ك)
صنع القرار والترقي إلى المناصب العليا الأمر الذي يتأتى بعدة طرق من بينها استعراض معايـير 
التوظيف والتعيين والترقية لكفالة صحة تلك المعايـير بالنسـبة للمـرأة وعـدم انطوائـها علـى أي 

تمييز ضدها؛ 
وضـع برامـج لتثقيـف النســـاء والفتيــات وتدريبــهن علــى اســتخدام وســائط  (ل)
الإعـلام وتكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات كـي يحصلـن علـى المعلومـــات ويعملــن علــى 
نشرها ويصبحن ناخبات مستنيرات قادرات على التواصل فيما بينهن ومـع النـاخبين المحتملـين 

وجمع التبرعات اللازمة للحملات؛ 
تشـجيع وسـائط الإعـلام علـى الاعـتراف بأهميـــة مشــاركة المــرأة في العمليــة  (م)
السياسـية وتقـديم تغطيـة نزيهـة ومتوازنـة للمرشـحين الذكـــور والإنــاث وتغطيــة المشــاركة في 

المنظمات السياسية النسائية وكفالة تغطية المسائل التي لها تأثير مباشر على المرأة؛ 
تحـث الـدول ومنظومـة الأمـم المتحـدة علـى زيـادة مشـاركة المـرأة علـى جميــع   - ٣

مستويات صنع القرار في فض الصراعات وفي عمليات السلام؛ 
ــــير الحكوميـــة والجـــهات الأخـــرى الفاعلـــة في اتمـــع  تدعــو المنظمــات غ - ٤

المدني إلى: 
الدعـوة علـى جميـع المسـتويات إلى تمكـــين المــرأة مــن التأثــير علــى القــرارات  (أ)
والعمليات والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال جملة أمور منها بنـاء شـبكات 

تربط بين النساء؛ 
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القيام، في اتساق مع تشريعات حماية البيانـات، بإنشـاء قواعـد بيانـات بشـأن  (ب) 
المــرأة ومؤهلاــا للاســتفادة منــها في تعيــين النســاء في منــاصب اتخــاذ القــرارات والمنـــاصب 
الاستشارية العليا، لنشرها على الحكومات والمنظمات الإقليميـة والدوليـة والشـركات الخاصـة 

والأحزاب السياسية والهيئات المختصة الأخرى؛ 
زيادة التنسيق والتعاون دعما للمرأة، ومواصلة عرض شـواغل المـرأة وتجارـا  (ج)

على الحكومات؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يـدرج في تقريـره إلى لجنـة وضـع المـرأة في دورــا  - ٥
الخمسين معلومات عن مشاركة المرأة في الحياة السياسـية علـى جميـع المسـتويات، مـع 
ـــة ســوف تنظــر في عــام ٢٠٠٦ في البنــد المعنــون �مشــاركة المــرأة  مراعـاة أن اللجن
والرجل في عمليات اتخاذ القرارات على جميع المستويات� وتشـجع الحكومـات علـى 
التعاون مع الأمين العام بتزويده ببيانات دقيقة عن مشـاركة المـرأة في الحيـاة السياسـية 

على جميع المستويات. 
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 مشروع القرار الثاني 
 العنف ضد العاملات المهاجرات 

إن الجمعية العامة،  
إذ تشـير إلى جميـع قراراـا السـابقة بشـأن العنـف الموجـه ضـد العـاملات المــهاجرات، 
وإلى القرارات التي اتخذا لجنة وضع المرأة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة منع الجريمـة والعدالـة 

الجنائية، وإلى إعلان القضاء على العنف ضد المرأة(١)، 
وإذ تؤكـد مجـددا الأحكـام المتعلقـــة بالعــاملات المــهاجرات للمؤتمــر العــالمي لحقــوق 
ـــني بالمــــــرأة(٤)،  الإنسـان(٢)، والمؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـــة(٣)، والمؤتمـر العـالمي الرابـع المع
ومؤتمــر القمــــة العالـــمي للتنميــة الاجتماعيـة(٥)، والاسـتعراض الـذي يجـرى لكـل منـها كـل 

خمس سنوات، 
وإذ تلاحظ مختلف الأنشطة الـتي بـادرت إلى الاضطـلاع ـا كيانـات داخـل منظومـة 
ـــذي نظمتــه اللجنــة  الأمـم المتحـدة، مـن قبيـل مؤتمـر نصـف الكـرة الأرضيـة المعـني بـالهجرة، ال
الاقتصاديـة لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، والـذي عقـــد في ســانتياغو في تشــرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، فضـلا عـن الأنشـــطة الأخــرى الــتي تواصــل تقييــم المحنــة الــتي تواجــه 

العاملات المهاجرات وتخفيفها، 
وإذ تؤكد أن مواجهة مشكلة العنف الموجه ضد العاملات المـهاجرات تقتضـي توافـر 
معلومات موضوعية وشاملة ومستندة إلى قاعدة عريضة، بمـا في ذلـك القيـام إن أمكـن بإنشـاء 
قـاعدة بيانـات للبحــــث والتحليـل، وممارسـة تبـادل واســــع النطـاق لخـــبرات مختلــــف الــدول 
الأعضــاء واتمع المدنــي، فيما يتصل بالدروس المسـتفادة مـن أجـل صـوغ السياسـات العامـة 

والاستراتيجيات المحددة، 

 __________
انظر القرار ١٠٤/٤٨.  (١)

A/CONF.157/24 (الجزء الأول)، الفصل الثالث.  (٢)
تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (٣)

المبيع A.95.XIII.18، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
تقرير المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (٤)

المبيع A.96.IV.13) الفصل الأول، المرفقان الأول والثاني. 
تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم  (٥)

المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، المرفقان الأول والثاني. 
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وإذ تشجع على مواصلة مشـاركة اتمـع المـدني في وضـع التدابـير المناسـبة وتنفيذهـا 
دعما لقيام شراكات مبتكرة فيما بين الوكالات الحكومية، والمنظمـات غـير الحكوميـة وسـائر 

أعضاء اتمع المدني، من أجل مكافحة العنف ضد العاملات المهاجرات، 
وإذ تلاحـظ الأعـداد الكبـيرة مـن النسـاء مـن البلـدان الناميـة وبعـض البلـدان الـتي تمـــر 
اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، اللائـي مـا زلـن يتجـهن نحـو البلـدان الأيسـر حـالا بحثـــا عــن ســبل 
كسب العيش لأنفسهن ولأســرهن، نتيجـة للفقـر والبطالـة وغيرهمـا مـن الأوضـاع الاجتماعيـة 
الاقتصادية، وإذ تسلم بواجب البلدان الأصلية في السعي نحو إيجــاد الأوضـاع الـتي توفـر فـرص 

العمل والأمن الاقتصادي لمواطنيها، 
ـــات المتوافــرة عــن اســتمرار حــالات إســاءة  وإذ تعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء المعلوم

المعاملة وأعمال العنف الخطيرة التي ترتكب ضد العاملات المهاجرات، 
وإذ تـدرك أن حركـة عـدد كبـير مـن العـاملات المـهاجرات يمكـن تسـهيلها وتحقيقــها 
باستخدام الوثائق المـزورة أو المخالفـة للأصـول والزيجـات الصوريـة ـدف الهجـرة، وأن ذلـك 
يمكن تيسيره بسبل شـتى، مـن بينـها شـبكة الإنـترنت، وأن هـؤلاء العـاملات المـهاجرات أكـثر 

عرضة للأذى والاستغلال، 
وإذ تسلم بالفوائد الاقتصادية التي يجنيها البلد الأصلي وبلد المقصد علـى السـواء مـن 

تشغيل العاملات المهاجرات، 
وإذ تـدرك أهميـة اتبـاع النـهج والاسـتراتيجيات المشـتركة والمتضـــافرة علــى كــل مــن 
الصعيد الثنائي والإقليمي والأقـاليمي والـدولي في حمايـة وتعزيـز حقـوق العـاملات المـهاجرات 

ورفاههن، 
وإذ تدرك أيضا أهمية استكشاف الصلة بين هجرة النساء والاتجار ن، 

وإذ تشجعها بعض التدابير الـتي أقرـا بعـض بلـدان المقصـد لتخفيـف محنـة العـاملات 
المهاجرات المقيمات في نطاق ولايتها القضائية، 

وإذ تشدد على الدور المهم الذي تضطلـع بـه هيئـات الأمـم المتحـدة التعاهديـة، ذات 
الصلة في رصد تنفيذ اتفاقيـات حقـوق الإنسـان ومـا يتعلـق بذلـك مـن الإجـراءات الخاصـة في 
حـدود ولايـة كـل منـها، وفي التصـدي لمشـكلة العنـف ضـد العـاملات المـهاجرات، وفي حمايــة 

وتعزيز حقوقهن ورفاههن، 
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تحيط علما بتقرير الأمين العام(٦)؛  - ١
تحيـط عـلما أيـضا بتقـرير كل مـن الــمقررة الخــاصة للــجنة حقـوق الإنسـان  - ٢
المعنيـة بــحقوق الإنسـان للمـهاجرين(٧)، والمقـررة الخاصـــة للجنــة حقــوق الإنـســان الـمعـنيـــة 
بالـعنف ضد المرأة وأسـبابه وعواقبه(٨)، فيما يتعلـق بمسـألة العنـف ضـد العـاملات المـهاجرات، 
وتشجـــع المقررتين الخـاصتين علـى مواصلـة معالجـة مسـألة العنـف ضـد العـاملات المـهاجرات 
وما لهن من حقوق الإنسان الخاصة، ولا سيما مشكلات العنف الـذي يتـم علـى أسـاس نـوع 

الجنس أو التمييز فضلا عن الاتجار بالنساء؛ 
تسـلم مـع التقديـر ببـدء نفـاذ الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمــال  - ٣

المهاجرين وأفراد أسرهم في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٣؛ 
ـــع الحكومــات أن تواصــل تعاوــا التــام مــع كلتــا المقررتــين  تطلـب إلى جمي - ٤
الخاصتين في أداء المهام والواجبات الموكولـة إليـهما، وأن تزودهمـا بجميـع المعلومـات المطلوبـة، 

بما في ذلك ما يتم عن طريق الاستجابة الفورية للمناشدات العاجلة من المقررتين الخاصتين؛ 
تشجع الحكومات، وبخاصة حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصــد، علـى  - ٥
ـــة بحقــوق  إتاحـة المعلومـات المتعلقـة بـالعنف ضـد العـاملات المـهاجرات للمقـررة الخاصـة المعني
الإنسان للمهاجرين دف مطالبة المقررة الخاصـة بالتوصيـة باتخـاذ تدابـير وإجـراءات ملموسـة 

من أجل التصدي للمشكلة؛ 
تشجع أيضا الحكومات على النظر جديا في دعوة المقـررة الخاصـة إلى زيـارة  - ٦

بلداا من أجل مساعدا على الاضطلاع بفعالية بالولاية الموكولة إليها؛ 
ــــة وبلـــدان  تحــث الحكومــات المعنيــة، ولا ســيما حكومــات البلــدان الأصلي - ٧
ـــز جــهودها الوطنيــة لحمايــة ودعــم حقــوق العــاملات المــهاجرات  المقصـد، علـى زيـادة تعزي
ورفاهـهن، بمـا في ذلـك مـا يتـم عـن طريـق التعـــاون المســتمر علــى كــل مــن الصعيــد الثنــائي 
والإقليمي والأقاليمي والدولي، مـع وضـع اسـتراتيجيات وإجـراءات مشـتركة، ومراعـاة النـهج 
الابتكارية والخبرات المتوفرة لــدى فـرادى الـدول الأعضـاء، وإقامـة حـوار متواصـل فيمـا بينـها 

من أجل تسهيل تبادل المعلومات؛ 
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تحث أيضا الحكومات المعنيـة، ولا سيمـا حكومـات البلـدان الأصليـة وبلـدان  - ٨
المقصد، على دعم البرامج الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وتخصيص الموارد الملائمـة لهـذه 
ـــة إلى  الـبرامج، وبصفـة خاصـة الإعـلام الموجـه للفئـات المسـتهدفة، والتثقيـف والحمـلات الرامي
زيادة الوعي الجماهيري ذا الموضوع على الصعيدين الوطني والشعبي، بالتعاون مع المنظمـات 

غير الحكومية؛ 
تنـوه مع التقـدير بـقـيـام دول أعـــضاء، بـمـا في ذلـك بـلـدان أصلـيـة وبلـدان  - ٩
العبـور وبـلـدان المقصـد، باتـخاذ تـدابـير لإطـلاع العـامـلات المهـاجرات علـى مـا يسـتحق لهـن 
من حـقوق ومزايـا، وتشجــع الـدول الأعضـاء الأخـرى علـى اعتمـاد التدابـير الملائمـة في هـذا 

الصدد؛ 
ـــات المعنيــة، ولا سيمــا حكومــات البلــدان الأصليــة وبلــدان  يـب بالحكوم - ١٠
المقصـد، أن تضـع جـزاءات عقابيـة وجنائيـة، إن لم تكـن قـد فعلـت ذلـــك، مــن أجــل معاقبــة 
مرتكـبي العنـــف ضــد العــاملات المــهاجرات، وأن تقــوم مــا أمكــن وتشــجع المنظمــات غــير 
الحكومية على أن تقوم من جانبها بتزويد ضحايا العنف بكامل المساعدة والحماية العـاجلتين، 
مثل المشورة، والمسـاعدة القانونيـة والقنصليـة، والإيـواء المؤقـت، وغـير ذلـك مـن التدابـير الـتي 
تسمح لهن بحضور سير الدعاوى القضائية، وأن تضع خططا لإعادة الإدمـاج والتـأهيل لصـالح 

العاملات المهاجرات العائدات إلى بلدان الأصلية؛ 
ـــة، ولا سيمــا حكومــات البلــدان الأصليــة وبلــدان  تشـجع الحكومـات المعني - ١١
المقصـد، علـــى دعــم الــبرامج التدريبيــة الموجهــة إلى موظفيــها القــائمين علــى إنفــاذ القــانون 
وموظفيها المسؤولين عـن الادعـاء العـام وموظفيـها المختصـين بتقـديم الخدمـات، وعلـى صـوغ 
وتنفيـذ مثـل هـذه الـبرامج إذا لم تكـن قـد فعلـت ذلـك، مـن أجـــل إكســاب هــؤلاء الموظفــين 
الرسميين المهارات والتوجـهات الكفيلـة بتقـديم الحلـول السـليمة والمهنيـة للعـاملات المـهاجرات 

اللائي يعانين سوء المعاملة والعنف؛ 
تشجع أيضا الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصليــة وبلـدان  - ١٢
المقصد، على اتخاذ تدابير أو تعزيز التدابير القائمة من أجل تنظيم اسـتقدام وتشـغيل العـاملات 
المـهاجرات، والنظـر في اتخـــاذ التدابــير القانونيــة الملائمــة لمكافحــة الوســطاء الذيــن يتعمــدون 

تشجيع تحركات العمال السرية ويستغلون العاملات المهاجرات؛ 
تدعو الحكومات إلى تحديد مسـببات الهجـرة غـير الموثقـة وأثرهـا الاقتصـادي  - ١٣
والاجتماعي والديموغرافي، فضلا عن انعكاساا علـى صياغـة وتطبيـق السياسـات الاجتماعيـة 

والاقتصادية والسياسات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك ما يتصل بالعاملات المهاجرات؛ 
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ـــة، ولا سيمــا حكومــات البلــدان الأصليــة وبلــدان  تشـجع الحكومـات المعني - ١٤
العبـور وبلـدان المقصـــد، علــى الاســتفادة مــن خــبرات الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك الشــعبة 
الإحصائية التابعة للأمانة العامة، وغيرهــا مـن الهيئـات ذات الصلـة مثـل المعـهد الـدولي للبحـث 
والتدريـب مـن أجـل النـهوض بـالمرأة، لاســـتحداث منــهجيات وطنيــة مناســبة في مجــال جمــع 
البيانـات وبمـا يتيـح إنتـاج بيانـات مقارنـة عـن العنـف ضـد العـاملات المـهاجرات لاســتخدامها 

كأساس للبحوث والتحليلات المتعلقة بالموضوع؛ 
تشجـع الـدول الأعضــاء علــى النظــر في التوقيــع والتصديــق علــى اتفاقيــات  - ١٥
منظمـة العمـل الدوليـــة ذات الصلــة أو الانضمــام إليــها، والنظــر في التوقيــع والتصديــق علــى 
ــرق  الاتفاقيـة الدوليـة لحمـــاية حقـــوق جمــيع العـمــال المهـاجــرين وأفــراد أسـرهم، واتفــاقية ال

لعام ١٩٢٦، أو الانضمام إليهما؛ 
ـــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار  ترحـب بالسـريان الوشـيك لمفعـول بروتوكـول من - ١٦
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وترحب باعتمـاد الجمعيـة العامـة بروتوكـول مكافحـة 
ريـب المـهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو، المكملـين لاتفاقيـــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وتشـجع الحكومـات علـى النظـر في التوقيـع علـــى الــبروتوكولين 

والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما؛ 
تشـجع اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة علـى النظـر في وضـــع  - ١٧

توصية عامة بشأن حالة العاملات المهاجرات؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الـجمـعيــة العـامــة في دورـا الســــتين  - ١٨
تقريرا عن مشكلة العـنف ضد العاملات المهاجرات وعن تنفيذ هذا القـرار، آخـذا في 
الاعتبار المعلومات المستكملة المقدمة من مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة، وبخاصـة 
منظمـة العمـل الدوليـة، وبرنـامج الأمـم المتحـــدة الإنمــائي، وصنــدوق الأمــم المتحــدة 
الإنمائي للمرأة، والمعـهد الـدولي للبحـث والتدريـب مـن أجـل النـهوض بـالمرأة، فضـلا 
عـن المنظمـة الدوليـة للـهجرة وسـائر المصـــادر ذات الصلــة، بمــا فيــها المنظمــات غــير 

الحكومية. 
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 مشروع القرار الثالث 
 تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى المادتين ١ و ١٠١ من ميثاق الأمـم المتحـدة، وكذلـك المـادة ٨ منـه الـتي 
تنص على ألا تفرض الأمـم المتحـدة قيـودا تحـد ـا مـن أهليـة الرجـال والنسـاء للاشـتراك بأيـة 

صفة وعلى قدم المساواة في هيئاا الرئيسية والفرعية، 
وإذ تشير أيضا إلى الهدف الوارد في منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمـر العـالمي الرابـع 
المعـني بـالمرأة(١)، المتمثـل في تحقيـق المسـاواة العامـة بـين الجنسـين، وخصوصـا في وظـائف الفئـــة 
الفنية وما فوقها، بحلـول عـام ٢٠٠٠، والإجـراءات والمبـادرات الأخـرى المعروضـة في الوثيقـة 
الـتي تـرد فيـها النتـائج المعتمـدة في دورة الجمعيـة العامـة الاســـتثنائية الثالثــة والعشــرين المعنونــة 
�المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�(٢)، 

وإذ تشير كذلك إلى قرارهـا ١٨٠/٥٧ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، 
فضلا عن قرارها ٣٠٥/٥٧ المـؤرخ ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، وخاصـة الفقـرات ٣٩ و ٤٠ 

و ٤١ من الفرع ثانيا منه، 
وإذ تحيـط علمـا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٤٤/٢٠٠٣ المـؤرخ ٢٣ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠٣ بشأن إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة(٣) ، ولا سـيما 
الفقـرة ١٥ منـه الـتي سـلّمت فيـها اللجنـة بـأن تعميـم المنظـور الجنســـاني سيســتفيد كثــيرا مــن 
المشـاركة القويـة والكاملـة للمـرأة، بمـا في ذلـــك علــى المســتويات العليــا لاتخــاذ القــرارات في 

منظومة الأمم المتحدة، 
وإذ تـأخذ في الاعتبـار اسـتمرار افتقـاد التمثيـل أو التمثيـل النـاقص للمـرأة مـــن بعــض 
ــيرة  البلـدان، وخاصـة مـن البلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك أقـل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة الصغ
النامية، ومن البلدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، ومـن الـدول الأعضـاء غـير الممثلـة أو 

الممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير، 
 __________

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (١)
المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الثاني. 

القرار دإ – ٣/٢٣، المرفق.  (٢)

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٣، الملحـق رقـم ٣ (E/2003/23)، الفصـل الثـاني،  (٣)
الفرع ألف. 
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ـــبرامج والميزانيــة والحســابات،  وإذ تحيـط علمـا مـع التقديـر بجـهود مكتـب تخطيـط ال
ومكتـب إدارة المـوارد البشـرية وإدارة شـؤون الإعـلام وإدارة الشـؤون الإداريـة/مكتـب وكيــل 
الأمين العام والمكتب التنفيذي للأمين العام، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، لتحقيـق 
هدف إقامة التـوازن بين الجنسين أو مواصلة المحافظة عليـه، وبـالإدارات والمكـاتب الـتي بلغـت 
أو تجـــاوزت الهـــدف المتمثــل فــــي بلــوغ نســبة ٥٠ في المائــة لاختيــار مرشــحات للوظــائف 

الشاغرة في السنة الماضية(٤)، 
وإذ تعـرب عـن القلـق الخـاص إزاء تبـاطؤ التقـدم للسـنة الثانيـة علـــى التــوالي صــوب 
تحقيق هدف إقامة التوازن بين الجنسين بنسبة ٥٠/٥٠، وإزاء عدم إحـراز أي تقـدم تقريبـا في 
الفـترة بـين عـامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٣ في معـدل تمثيـل النسـاء في التعيينـات لمـدة سـنة واحــدة أو 

أكثر في الفئة الفنية والفئات العليا(٥)، 
وإذ تعرب أيضا عن القلـق لعـدم وجـود أكـثر مـن امـرأة واحـدة لغايـة الآن مـن بـين 

الممثلين الخاصين للأمين العام(٦)، 
وإذ ترحـب بعمـل إدارة عمليـــات حفــظ الســلام علــى إصــدار توجيــهات للبعثــات 
الميدانية بشأن الإجراءات التي ينبغي اتباعها في معالجة القضايا المتعلقة بالانضبـاط والادعـاءات 
المتعلقـة بسـوء السـلوك الخطـير مـن جـانب أفـراد البعثـة وتعـرب عـــن ســرورها لاعتمــاد لجنــة 
التنسيق المشتركة بين الموظفين والإدارة اتفاقا يقضي بتنقيـح الإجـراءات المتعلقـة بمعالجـة جميـع 

أشكال التحرش الجنسي وإصدار توجيه إداري جديد يشمل جميع أشكال التحرش، 
وإذ ترحـب أيضـا بترتيبـات العمـل المرنـة الجديـدة المـأذون بتطبيقـها في جميـــع إدارات 

ومكاتب الأمانة العامة للأمم المتحدة(٧)، 
ـــل المــرأة في بعــض منظمــات الأمــم  وإذ تلاحـظ بقلـق أن الإحصـاءات المتعلقـة بتمثي

المتحدة ليست مستكملة تماما، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام والإجراءات الواردة فيه(٨)؛  - ١

 __________
A/58/374، الفقرات ١٠ و ٤٣ و ٧٤.  (٤)

المرجع نفسه، الفقرتان ٣١ و ٣٨.  (٥)
المرجع نفسه، الفقرة ٢٠.  (٦)

ST/SGB/2003/4 و A/58/374، الفقرة ٥٩.  (٧)
 .A/58/374 (٨)
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تعــرب عــــن الأســــف لأن نسبــة الــ٥٠/٥٠ المستهدفــــة لتوزيــــع الجنســين  - ٢
لم تتحقق بحلول اية عــام ٢٠٠٠، وتحـث الأمـين العـام علـى مضاعفـة جـهوده لإحـراز تقـدم 

كبير نحو بلوغ هذا الهدف في المستقبل القريب جدا؛ 
تعيد تأكيد الهدف العاجل المتمثـل في تحقيـق التوزيـع المتسـاوي بـين الجنسـين  - ٣
بنسبة ٥٠/٥٠ في جميع فئات الوظائف في منظومـة الأمـم المتحـدة، ولاسـيما علـى المسـتويات 
العليـا ومستويـــات تقريـــر السياســـات، مـع الاحـترام الكـامل لمبـدأ التوزيـع الجغـرافي العـــادل، 
وفقا للفقرة ٣ من المادة ١٠١ من ميثاق الأمم المتحدة، وأيضا مع مراعاة أن المـرأة مـن بعـض 
ـــدان الناميــة، والبلــدان الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة، والــدول  البلـدان، ولا سـيما البل

الأعضاء غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير؛ 
تعرب عن القلق لأن المرأة ما زالت تشكل أقل من ٣٠ في المائة من مجمـوع  - ٤
الموظفـين في الفئـة الفنيـة في ثـلاث إدارات ومكـاتب في الأمانـة العامـة، ولأن المـرأة مـــا زالــت 
تشـكل أقـل مـن ٢٠ في المائـة مـن مجمـــوع الموظفــين في الفئــة الفنيــة في ثــلاث مؤسســات في 
منظومة الأمم المتحدة، وتشـجع الأمـين العـام والرؤسـاء التنفيذيـين للمؤسسـات التابعـة للأمـم 
المتحدة على تكثيف جهودهم لبلوغ هدف إقامة التـوازن بـين الجنسـين داخـل منظومـة الأمـم 

المتحدة(٩)؛ 
ترحب:  - ٥

بالالتزام الشخصي المستمر للأمين العام ببلوغ هدف المسـاواة بـين الجنسـين،  (أ)
وبتأكيده بأن التوازن بين الجنسين سيمنح أولوية عليـا في جـهوده المتواصلـة المبذولـة مـن أجـل 

إيجاد ثقافة إدارية جديدة في المنظمة؛ 
ـــاء التنفيذيــين في مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة بتكثيــف  بتعـهد الرؤس (ب)

جهودهم لبلوغ أهداف المساواة بين الجنسين الواردة في إعلان بيجين(١٠) ومنهاج العمل(١)؛ 
بإدراج هدف تحسـين التـوازن بـين الجنسـين في خطـط العمـل المتصلـة بـإدارة  (ج)
الموارد البشرية للإدارات والمكاتب كل على حدة، وتشجع زيادة التعاون، بما في ذلك تقاسـم 
المبـادرات المرتبطـة بـأفضل الممارسـات، بـين رؤسـاء الإدارات والمكـاتب، والمستشـارة الخاصــة 
للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، ومكتب إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة في تنفيذ هـذه 

 __________
A/58/374، الفقرتان ١١ و ٤٤.  (٩)

تقرير المؤتمـــر العــالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشورات الأمم المتحدة، رقـم  (١٠)
المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول. 
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الخطـط الـتي تشـمل أهدافـا واسـتراتيجيات محـددة لتحسـين تمثيـل المـرأة في الإدارات والمكــاتب 
كل على حدة؛ 

بـالقرار الـذي اتخـذ في سـياق النظـــام الجديــد لاختيــار الموظفــين(١١) بمســاءلة  (د)
رؤساء الإدارات والمكاتب عن الأرقام المستهدفة المتصلة بتكافؤ الجنسين في خطط العمــل الـتي 

تضعها الإدارات في مجال الموارد البشرية، من خلال اتفاقات الأداء؛ 
بمواصلة تحديد مراكـز تنسـيق للمـرأة في منظومـة الأمـم المتحـدة، وتطلـب إلى  (هـ)
الأمين العام أن يكفل تحديد مراكز التنسيق هذه على مستوى عال بصورة كافيـة، مـع التمتـع 

بإمكانية الوصول تماما إلى الإدارة العليا في كل من المقر والميدان؛ 
بمواصلة توفير برامج تدريبية محـددة بشـأن تعميـم المنظـور الجنسـاني والقضايـا  (و)
الجنسانية في أماكن العمل، على أن تكون مصممة لتلبية الاحتياجـات الخاصـة لـلإدارات كـل 
علـى حـدة، وتثـني علـى رؤسـاء الإدارات والمكـاتب الذيـن بـدأوا التدريـب الجنســـاني بالنســبة 
لمديريهم وموظفيهم، وتشجع بشـدة مـن لم يقومـوا منـهم بعـد بتنظيـم هـذا التدريـب علـى أن 

يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن؛ 
بقيـام مكتـب وكيـل الأمـين العـام للشـؤون الإداريـة بوضــع مشــروع لتعزيــز  (ز)
جهود الأمين العام في تحقيق التوازن بين الجنسين عن طريق اعتماد نهج أكثر تنسيقا وتكـاملا 
إزاء هـذه المسـألة، وذلـك بغـرض وضـع وتحقيـق أهـداف يمكـــن التحقــق منــها لضمــان بلــوغ 

غايات التوازن بين الجنسين بحلول عام ٢٠٠٦(١٢)؛ 
ــإعداد  بقيـام مكتـب المستشـارة الخاصـة للقضايـا الجنسـانية والنـهوض بـالمرأة ب (ح)
تحليل قائم على البحث للأسباب المحتملة لبطء التقدم في تحسين وضع المـرأة في منظومـة الأمـم 
المتحــدة، يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورــا التاســــعة والخمســـين، وذلـــك ـــدف وضـــع 

استراتيجيات جديدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين(١٣)؛ 
بـالتزام مكتــب إدارة المــوارد البشــرية ومكتــب المستشــارة الخاصــة للقضايــا  (ط)
الجنسانية والنهوض بالمرأة بالبحث عن سبل أفضـل لإدمـاج مراكـز التنسـيق التابعـة لـلإدارات 
في نظام التوظيف الجديد حتى تتمكن مراكز التنسيق من القيام بـدور هـام في الرصـد الـدوري 

 __________
 .ST/AI/2004/4 انظر (١١)

A/58/374، الفقرة ٤٨.  (١٢)
المرجع نفسه، الفقرات ٥٦ إلى ٥٨ و ٧٥.  (١٣)
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ـــهوض بحياــا الوظيفيــة وتتطلــع إلى الحصــول علــى  والمنظـم لتعيـين المـرأة والاحتفـاظ ـا والن
معلومات عن هذه المسألة في التقرير المقبل(١٤)؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـــام أن يقــــوم بمــا يلــي بغيــة تحقيــق نســبة الـــ ٥٠/٥٠  - ٦
المستهدفة لتوزيع الجنسين والمحافظة عليـها، مـع الاحـترام التـام للتوزيـع الجغـرافي العـادل، وفقـا 

للفقرة ٣ من المادة ١٠١ من الميثاق: 
ــــتراتيجيات توظيـــف مبتكـــرة لتحديـــد واجتـــذاب  أن يســتمر في وضــع اس (أ)
المرشحات المؤهلات تأهيلا مناسبا، وخصوصا من البلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 
بمرحلة انتقالية، والدول الأعضاء الأخرى غير الممثلة أو الممثلة تمثيـلا ناقصـا في الأمانـة العامـة، 

وفي الوظائف التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا؛ 
أن يشـجع منظومـة الأمـم المتحـدة ووكالاـا وإداراـا علـى اسـتخدام مــوارد  (ب)
وشـبكات تكنولوجيـا المعلومـات والأسـاليب الأخـرى القائمـة اســـتخداما أكــثر فعاليــة لنشــر 
المعلومات المتعلقة بفرص العمـل المتاحـة للمـرأة، وتنسـيق قوائـم المرشـحات المحتمـلات تنسـيقا 

أفضل؛ 
أن يواصل عن كثب رصد التقدم الـذي تحـرزه الإدارات والمكـاتب في بلـوغ  (ج)
هدف إقامة توازن بين الجنسين، وأن يكفل تحقيق نسبة تعيين وترقية النسـاء المؤهـلات تـأهيلا 
مناسبا قدرها ٥٠ في المائة على الأقل من جملة التعيينات والترقيـات، إلى أن يتـم بلـوغ هـدف 

التوزيع المتساوي بين الجنسين بنسبة ٥٠/٥٠(١٥)؛ 
أن يشجع بقوة رؤسـاء الإدارات والمكـاتب علـى مواصلـة اختيـار مرشـحات  (د)
حـين تكـون مؤهلاـن موازيـة لمؤهـلات الرجـال أو أفضـل منـها، وأن يشـجع ويرصـد ويقيـــم 

على نحو فعال أداء المديرين لتحقيق الأهداف المتمثلة في تحسين تمثيل المرأة؛ 
أن يشجع التشاور خلال عملية الاختيار بين رؤساء الإدارات والمكاتب الـتي  (هـ)
يوجد فيها منسقون لشؤون المرأة فيما بين الإدارات، وأن يكفل تسمية هـؤلاء المنسـقين علـى 
مستوى عال بما فيه الكفاية بما يتيح لهم التمتـع بـالوصول بشـكل كـامل وفعـال إلى مسـتويات 

الإدارة العليا؛ 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة ٧٦.  (١٤)

المرجع نفسه، الفقرتان ٢١ و ٥٥.  (١٥)
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تمديـد الـــبرامج الحاليــة لتدريــب وتوعيــة المــدراء بشــأن تحقيــق التــوازن بــين  (و)
الجنسين(١٦)؛ 

أن يمكِّـن مكتـب المستشـارة الخاصـة للقضايـا الجنسـانية والنـهوض بـالمرأة مــن  (ز)
المساهمة بصورة فعالة في تحقيق الأرقام المستهدفة المتصلة بتكـافؤ الجنسـين في خطـط العمـل في 
مجال الموارد البشرية ورصدها وتيسير وضعـها وتنفيذهـا، بوسـائل منـها ضمـان الحصـول علـى 

المعلومات المطلوبة لتنفيذ هذه الأعمال؛ 

أن يكثف الجهود التي يبذلهـا، في حـدود المـوارد المتاحـة، مـن أجـل يئـة بيئـة  (ح)
عمل تراعي الفوارق بين الجنسين وتلبي احتياجات موظفيه من النساء والرجـال علـى السـواء، 
بوسائل منها السعي بنشاط إلى وضع سياسات ملائمة لأغراض العمل والحياة تتوخـى المرونـة 
في تحديد أوقات العمل، وتوفير الترتيبات المرنة في أمـاكن العمـل والتطـور الوظيفـي، والـبرامج 
الإرشادية(١٧) واحتياجات رعاية الأطفال والمسنين، وكذلك توفير معلومات أشمل للمرشـحين 
والمرشـحات المحتملـين و المعينـين و المعينـات الجـدد بشـأن فـرص العمـل لـلأزواج والزوجــات، 
وتوفير الدعم لأنشطة الشبكات والمنظمات النسـائية داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة، والتوسـع 
في التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميـع الإدارات والمكـاتب ومقـار العمـل، بمـا 
في ذلك زيادة تزويد الموظفين ومديري الـبرامج بالمعلومـات وزيـادة تدريبـهم علـى المنـافع الـتي 

يمكن جنيها من وراء السياسات المتعلقة بالعمل/الحياة في مجالي الإنتاجية والكفاءة(١٨)؛ 
أن يواصل العمل على زيادة تعزيـز السياسـة المناهضـة للتحـرش، بمـا في ذلـك  (ط)
التحرش الجنسي، بوسائل منها كفالة التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية لتطبيـق هـذه السياسـة 

في المقر وفي الميدان(١٩)؛ 
تشجع بشدة الأمين العام، في إطار التزامـه بتحديـد أهـداف ملموسـة لتعيـين  - ٧
نساء كممثلات ومبعوثات خاصات له لكي يتحقـق هـدف إقامـة تـوازن بـين الجنسـين بنسـبة 
٥٠ في المائـة بحلـول عـام ٢٠١٥ علـى مضاعفـة جـهوده الـتي يبذلهـا لتعيـين المزيـد مـــن النســاء 
ممثلات ومبعوثات خاصات للاضطلاع بالمساعي الحميدة بالنيابة عنـه، وخصوصـا في المسـائل 
المتصلة بحفظ السلام، وبناء السلام، والدبلوماسية الوقائية، والتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة ٧٥.  (١٦)

المرجع نفسه، الفقرتان ٤٢ و ٦٧.  (١٧)
المرجع نفسه، الفقرة ٧٨.  (١٨)
المرجع نفسه، الفقرة ٦٤.  (١٩)
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وفي الأنشطة التنفيذية أيضا، بما في ذلـك تعيينـهن بصفـة منسـقات مقيمـات وتعيـين مزيـد مـن 
النساء في المناصب العليا الأخرى(٢٠)؛ 

تشـجع الأمـين العـام والرؤسـاء التنفيذيـين لمؤسسـات منظومـة الأمـم المتحــدة  - ٨
على مواصلة إعداد ج مشتركة لتشجيع النساء على الاستمرار في الخدمة، والتنقـل فيمـا بـين 

الوكالات، وتحسين فرص التطوير الوظيفي؛ 
تشـجع الأمـم المتحـــدة والــدول الأعضــاء علــى مواصلــة تنفيــذ نتــائج دورة  - ٩
الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين 
والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين� والمتعلقة بتحسين وضع المرأة في منظومــة الأمـم 

المتحدة(٢)؛ 
تشجع بشدة الدول الأعضاء على القيام بما يلي:  - ١٠

دعــم جــهود الأمــم المتحــدة والوكــالات المتخصصــة والصنــاديق والـــبرامج  (أ)
لتحقيق هدف التوزيع المتساوي بين الجنسين بنسبة ٥٠/٥٠، وبخاصـة علـى المسـتويات العليـا 
ومستويات تقرير السياسات، عن طريق التعرف على مزيد من المرشـحات وتقـديم ترشـيحهن 
بانتظام للتعيين في مناصب داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة، وتحديـد واقـتراح مصـادر التوظيـف 
ـــك مــن خــلال إنشــاء شــبكات مــع منظمــات مهنيــة(٢١)، الــتي ستســاعد  الوطنيـة، بمـا في ذل
مؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة علـى تحديـد المرشـحات المناسـبات، وخصوصـا مـن البلـدان 
النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية، وتوعية مواطنيها، لا سيما النساء بالوظـائف 
الشاغرة المتاحة في كامل منظومة الأمـم المتحـدة(٢٢)، وتشـجيع المزيـد مـن النسـاء علـى التقـدم 
لشغل مناصب داخل الأمانة العامة، والوكـالات المتخصصـة، والصنـاديق، والـبرامج، واللجـان 
الإقليمية، بما في ذلك المناصب الموجودة في مجالات يكون تمثيل المرأة فيـها ناقصـا، مثـل حفـظ 

السلام وبناء السلام واالات غير التقليدية الأخرى؛ 
تحديد المرشحات لتكليفهن في بعثات حفظ السـلام، وتحسـين تمثيـل المـرأة في  (ب)

الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة المدنية؛ 
تحديد المزيد من المرشحات وتقديم ترشيحهن لغرض التعيين أو الانتخـاب في  (ج)

الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء والهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛ 
 __________

S/2003/1154، الفقرة ٤٤.  (٢٠)
A/58/374، الفقرة ٨٠.  (٢١)

المرجع نفسه، الفقرة ٨١.  (٢٢)
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تحديـد وتسـمية المزيـد مـن المرشـحات لغـرض التعيـين أو الانتخـــاب كقضــاة  (د)
أو ليتولين مناصب عليا أخرى في المحاكم الدولية؛ 

التعاون على نحو أوثق مع الأمم المتحـدة مـن أجـل تيسـير تشـغيل الأزواج في  (هـ)
مواقع العمل الرئيسية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة(٢٣)؛ 

تطلـب إلى الأمـين العــام أن يقــدم إلى لجنــة وضــع المــرأة، في دورــا الثامنــة  - ١١
والأربعـــين، وإلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــــا التاســــعة والخمســــين، بيانــــا شــــفويا بــــآخر 
المستجدات(٢٤)عن تنفيذ هذا القرار بوسائل منـها توفـير إحصـاءات مسـتوفاة عـن عـدد النسـاء 
ونسبتهن المئوية في جميع الوحدات التنظيمية وعلى جميـع المسـتويات في أرجـاء منظومـة الأمـم 
ـــبة لجميــع الوحــدات  المتحـدة، وعـن معـدلات الاسـتتراف الموزعـة حسـب نـوع الجنـس بالنس
التنظيمية وعلى جميع المسـتويات، وكذلـك عـن تنفيـذ خطـط عمـل الإدارات المتعلقـة بـالموارد 

البشرية، وذلك خاصة من أجل تحقيق أهداف إقامة توازن بين الجنسين؛ 
تطلب إلى الأمم المتحدة والوكالات المتخصصـة والصنـاديق والـبرامج التابعـة  - ١٢
لمنظومة الأمم المتحدة، من أجل تيسير إعداد التقريـر المذكـور أعـلاه، تقـديم بيانـات عـن ذاتيـة 
الموظفين في كل ما يتعلق بعمليات التعيين والترقيـة والتنقـل، فضـلا عـن جمـع وتقـديم البيانـات 
في موعدهـا المحـدد مـن أجـل القيـاس الدقيـق للتقـدم المحـرز في تحقـــق التكــافؤ بــين الجنســين في 

صفوف الموظفين(٢٥). 
 
  

 __________
المرجع نفسه، الفقرتان ٦٠ و ٨١.  (٢٣)

E/CN.6/2003/8، الفقرتان ٢٤ و ٤٩.  (٢٤)
 .٧٧ ،A/58/374 (٢٥)
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مشروع القرار الرابع   
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ١٧٨/٥٧ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، وقراراـا 

السابقة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة، 
ـــــا وردت في  وإذ تضـــع فـــــي اعتبارهـــــا أن أحــــــد مقـــاصد الأمـــم المتحـــدة، كم
المادتــين ١ و ٥٥ مـن الميثـاق، هـو العمـل علـى تعزيـز الاحـترام علـى مســـتوى العــالم لحقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز بسبب الجنس، 
وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل القضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء العالم،  
وإذ تؤكـد أنـه ينبغـي للمـرأة وللرجـل أن يشـــاركا بالتســاوي في التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديـة والسياسـية، وأن يسـهما بالتسـاوي في هـذه التنميـة، وأن يسـتفيدا بالتسـاوي مــن 

تحسن ظروف الحياة، 
وإذ تشـير إلى إعـلان وبرنـامج عمـــل فيينــا اللذيــن اعتمدهمــا المؤتمــر العــالمي لحقــوق 
ـــوق  الإنســان في ٢٥ حزيــران/يونيــه ١٩٩٣(١)، واللذيــن أعــاد فيــهما المؤتمــر تــأكيد أن حق
الإنسان للمرأة والطفلة هي جـزء مـن حقـوق الإنسـان العالميـة غـير قـابل للتصـرف فيـه وجـزء 

لا يتجزأ منها ولا يمكن فصله عنها، 
وإذ تعترف بالحاجة إلى اتباع ج شامل ومتكـامل إزاء تعزيـز حقـوق المـرأة كإنسـان 

وحمايتها، يتضمن إدماج تلك الحقوق في صلب أنشطة الأمم المتحدة على نطاق المنظومة، 
وإذ تعيـد تـأكيد الالتزامـات المتعـهد ـا في الإعـلان السياسـي(٢) والوثيقـة الختاميـــة(٣) 
للدورة الاستثنائية للجمعية العامة، المعنونة �المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسـين والتنميـة 
والسلام في القرن الحادي والعشرين�، ولا ســيما الفقرتـان ٦٨ (ج) و (د) المتعلقتـان باتفاقيـة 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٤) والبروتوكول الاختياري الملحق ا(٥)، 
 __________

A/CONF.158/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١)
القرار دإ-٢/٢٣، المرفق.  (٢)
القرار دإ-٣/٢٣، المرفق.  (٣)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٤)

القرار ٤/٥٤، المرفق.  (٥)
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وإذ تذكّـر بـأن رؤسـاء الـدول والحكومـات أعربـوا في إعـــلان الأمــم المتحــدة بشــأن 
الألفية(٦) عن عزمهم على تنفيذ الاتفاقية، 

وإذ تدرك أن تمتع المرأة على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسـية 
سيعزز إعمال حقوق الطفل، آخذة في اعتبارها الاحتياجات الخاصـة للفتيـات، وإدراكـا منـها 
لكون تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفـل(٧) 

وبروتوكوليها الاختياريين(٨) يعزز بعضهما بعضا، 
وإذ ترحـب بـالتقدم المحـرز في تنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـــيز ضــد 

المرأة، وإن كانت تعرب عن قلقها إزاء التحديات المتبقية، 
وإذ ترحب أيضا بتزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، الـذي بلـغ حـتى الآن مائـة 

وأربعا وسبعين دولة، 
وإذ تشـير إلى بـدء نفـاذ الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشــكال 

التمييز ضد المرأة في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
وإذ تضع في الاعتبار التوصية الصادرة عـن اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد 
المرأة والداعية إلى تضمين التقارير الوطنية معلومـات عـن تنفيـذ منـهاج عمـل بيجـين(٩)، وفقـا 

للفقرة ٣٢٣ من ذلك المنهاج، 
وقد نظرت في تقرير اللجنة عن دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين(١٠)، 

وإذ تعرب عن القلق إزاء كثرة عدد التقارير المتأخرة والتي لا تزال متـأخرة، وبخاصـة 
التقارير الأولية، الأمر الذي يشكل عائقا أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية، 

ترحب بتقرير الأمين العـام(١١) عـن حالـة اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال  - ١
التمييز ضد المرأة(٤)؛  

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (٦)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٧)
القرار ٢٦٣/٥٤، المرفقان الأول والثاني.  (٨)

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (٩)
المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الثاني. 

 .(A/58/38) (١٠) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ٣٨
 .A/58/341 (١١)
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تعرب عن خيبة أملها لعدم تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية بحلـول عـام  - ٢
٢٠٠٠، وتحث جميع الـدول الـتي لم تصـدق بعـد علـى الاتفاقيـة أو لم تنضـم إليـها حـتى الآن، 

على أن تفعل ذلك؛ 
تحث الدول الأطراف على الامتثال التام لالتزاماـا المقـررة بموجـب الاتفاقيـة  - ٣
والـبروتوكول الاختيـاري الملحـق ـا(٥)، آخـــذة في اعتبارهــا التعليقــات الختاميــة والتوصيــات 

العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ 
تشجع جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، في إطـار ولايـة كـل  - ٤
منـها، وجميـع الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـــير الحكوميــة، وبخاصــة 
المنظمـات النسـائية علـى القيـام، حسـب الاقتضـاء، بتعزيـز المســـاعدة الــتي تقدمــها إلى الــدول 

الأطراف، بناء على طلبها، في تنفيذ الاتفاقية؛  
ترحب بالتزايد السريع في عدد الدول الأطـراف في الـبروتوكول الاختيـاري،  - ٥
الذي بلغ حاليا ستا وخمسين دولة، وتحـث الـدول الأطـراف الأخـرى في الاتفاقيـة علـى النظـر 

في أمر التوقيع على البروتوكول الاختياري والتصديق عليه أو الانضمام إليه؛ 
ـــة بــالدول الأطــراف الــتي  تحيـط علمـا بالاجتمـاع المغلـق الـذي عقدتـه اللجن - ٦

كانت في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٣ قد تأخرت أكثر من خمس سنوات في تقديم تقاريرها؛ 
تحيـط علمـا مـــع التقديــر بــأن اللجنــة بــدأت عملــها في إطــار الــبروتوكول  - ٧

الاختياري؛ 
تلاحظ أن بعض الدول الأطراف قد عدلت تحفظاا، وتعـرب عـن الارتيـاح  – ٨
لسـحب بعـض التحفظـات، وتحـث الـــدول الأطــراف علــى أن تحــد مــن مــدى أي تحفظــات 
تسجلها على الاتفاقية، وأن تصوغ أي تحفظات مـن هـذا القبيـل بأكـبر قـدر ممكـن مـن الدقـة 
والتحديد، وأن تكفل عدم تعارض أيـة تحفظـات مـع هـدف الاتفاقيـة ومقصدهـا، وأن تراجـع 
دوريـا تحفظاـا ـدف سـحبها، وأن تسـحب التحفظـات الـتي تتعـارض مـــع هــدف الاتفاقيــة 

ومقصدها؛ 
ترحـب باعتمـاد اللجنـة مبـادئ توجيهيـة منقحـة لتقـديم التقـارير(١٢)، وتحـــث  – ٩
الـدول الأطـراف علـى الامتثـال للمبـادئ التوجيهيـة المنقحـــة، لا ســيما فيمــا يتصــل بمحتــوى 

التقارير وطولها؛  

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٣٨ (A/58/38)، المرفق.  (١٢)
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١٠ - تشير إلى العدد الكبير من التقارير المتأخرة، وبخاصة التقارير الأوليـة، وتحـث 
الدول الأطراف في الاتفاقية على بذل كل جهد ممكن لتقديم تقاريرهـا عـن تنفيـذ الاتفاقيـة في 

حينها وفقا للمادة ١٨ من الاتفاقية؛ 
تشجع الأمانة العامـة علـى أن تقـدم إلى الـدول الأطـراف، بنـاء علـى طلبـها،  – ١١
مزيدا من المساعدة التقنية لتعزيز قدرا على إعداد التقارير، وبخاصة التقـارير الأوليـة، وتدعـو 

الحكومات إلى الإسهام في هذه الجهود؛ 
تدعو الدول الأطراف إلى أن تسـتخدم المسـاعدة التقنيـة الـتي تقدمـها الأمانـة  – ١٢

العامة لتيسير إعداد التقارير، وبخاصة التقارير الأولية؛ 
تثني على اللجنة لما تقدمه من مساهمات في التنفيذ الفعال للاتفاقية؛  – ١٣

تحـث بقـوة الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة علـى اتخـاذ التدابـير المناسـبة لتيســـير  – ١٤
الوصول في أقرب وقت ممكن إلى قبـول تعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة بأغلبيـة 

ثلثي الدول الأطراف، كي يبدأ نفاذ هذا التعديل؛ 
تعرب عن تقديرها للجهود التي بـذلهتا اللجنـة إلى حـد الآن لتحسـين كفـاءة  – ١٥

أساليب عملها، وتشجع اللجنة على مواصلة أنشطتها في هذا الصدد؛ 
ـــين  تشــجع اســتمرار مشــاركة أعضــاء اللجنــة في الاجتماعــات المشــتركة ب – ١٦
ـــوق الإنســان، بمــا في ذلــك  اللجـان ورؤسـاء اللجـان للـهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حق

الاجتماعات بشأن أساليب العمل المتصلة بعملية تقديم التقارير من جانب الدول؛ 
تشجع اللجنة على أن تواصل، في إطار ولايتها، الإسهام في الجـهود المبذولـة  – ١٧

لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ٤/٥٤ المــــؤرخ  – ١٨
٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، بتوفير المـوارد اللازمـة، بمـا في ذلـك الموظفـون والمرافـق، مـن 
أجل قيام اللجنة بمهامها بشكل فعال في إطار اضطلاعها بولايتـها الكاملـة، واضعـا في اعتبـاره 

على وجه الخصوص بدء نفاذ البروتوكول الاختياري؛ 
ـــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات  تحـث الحكومـات ومؤسسـات وهيئـات منظوم – ١٩
ـــبروتوكول الاختيــاري  الحكوميـة الدوليـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة، علـى نشـر الاتفاقيـة وال

الملحق ا؛ 
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تشجع الدول الأطراف على نشر التعليقات الختامية التي تعتمــد  فيمـا يتصـل  – ٢٠
بالنظر في تقاريرها، فضلا عن التوصيات العامة للجنة؛ 

تشجع جميــع الكيانـات ذات الصلـة في منظومـة الأمـم المتحـدة علـى مواصلـة  – ٢١
العمل على تعزيز معرفة المرأة بصكوك حقوق الإنسان وفهمها لها وقدرا علـى الانتفـاع ـا، 

وخصوصا الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق ا؛ 
تحث الوكالات المتخصصة على القيام، بدعوة من اللجنة، بتقديم تقـارير عـن  – ٢٢

تنفيذ الاتفاقية في االات التي تندرج في نطاق أنشطتها؛ 
ترحب بمساهمة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة؛  – ٢٣

تطلب إلى الأمين العام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السـتين تقريـرا  - ٢٤
عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعن تنفيذ هذا القرار. 
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مشروع القرار الخامس   
 تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ١٢٩/٥٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 

وإذ تشـير أيضـا إلى مـا حظيـت بـه مشـاكل المـرأة الريفيـة مـن أهميـة في اســتراتيجيات 
نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة(١)، وفي إعـلان بيجـين ومنـهاج عملـها اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر 
العالمي الرابع المعــني بـالمرأة(٢)، والوثيقـة الختاميـة للـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة 
العامـة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة والســـلام للقــرن الحــادي 

والعشرين�(٣) في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٤)، 
وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحــدة بشـأن الألفيـة(٥) الـذي أعربـت فيـه الـدول 
ـــز المســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة،  الأعضـاء، في جملـة أمـور، عـن تصميمـها علـى تعزي
بوصـف ذلـك وسـيلة فعالـة لمحاربـة الفقـر والجـوع والمـرض واسـتحثاث تنميـة تكـون مســتدامة 

بحق، 
وإذ ترحب بتوافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنميـة(٦)، وكذلـك 
بإعلان جوهانسبرغ، وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة(٧)، داعيـا الحكومـات 
ــــة علـــى جميـــع المســـتويات وفي جميـــع  إلى دمــج المنظــور الجنســاني في التيــار العريــض للتنمي

القطاعات، 

 __________
تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمـرأة: المسـاواة والتنميـة والسـلم، نـيروبي،  (١)

١٥-٢٦ تموز/يوليه ١٩٨٥ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.85.IV.10)، الفصل الأول، الفرع ألف. 
ـــول/ســبتمبر ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم  تقريـر المؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة، بيجـين، ٤-١٥ أيل (٢)

المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 
القراران د إ - ٢/٢٣، المرفق ود إ - ٣/٢٣، المرفق.  (٣)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٤)
انظر القرار ٢/٥٥.  (٥)

تقريـر المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، مونتـيري، المكســـيك، ١٨-٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (منشــورات الأمــم  (٦)
المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 

تقريـر المؤتمـر العـالمي للتنميـة المسـتدامة، جوهانسـبرغ، جنـوب أفريقيـا، ٢٦ آب/أغسـطس - ٤ أيلـول/ســبتمبر  (٧)
٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.A.1، والتصويب)، الفصل الأول، القراران ١ و ٢. 
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وإذ ترحـب أيضـا بالاسـتنتاجات الـتي اتفقـت عليـها واعتمدـا لجنـة وضـــع المــرأة في 
دورــا الســابعة والأربعــين(٨) بشــأن مشــاركة المــرأة في وســــائط الإعـــلام، وتكنولوجيـــات 
المعلومات والاتصالات وإمكانيات اسـتخدامها لهـا وأثـر ذلـك علـى النـهوض بـالمرأة وتمكينـها 

واستخدامه كأداة للنهوض بالمرأة وتمكينها، 
وإذ ترحب كذلك بالإعلان الوزاري الصادر عن الجـزء الرفيـع المسـتوى مـن الـدورة 
الموضوعية لعام ٢٠٠٣ للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، الـذي تم إقـراره في ٢ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٣(٩)، والـذي أكـد علـى الحاجـة إلى جعـل التنميـة الريفيـة جـزءا لا يتجـزأ مـن سياســـات 
التنميـة الوطنيـة والدوليـة ومـن أنشـطة منظومـة الأمـم المتحـدة وبرامجـها، ودعـا إلى تعزيـــز دور 

المرأة الريفية على جميع مستويات التنمية الريفية، بما في ذلك صنع القرار،  
وإذ تسلم بدور المرأة الريفية ومساهمتها الحاسمين في تعزيـز التنميـة الزراعيـة والريفيـة، 

وتحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر الريفي، 
ـــاعي والاقتصــادي  وإذ تلاحـظ أن بعـض تأثـيرات العولمـة قـد تعمـق التـهميش الاجتم

للمرأة الريفية، 
وإذ تلاحظ أيضا أن عملية العولمة كان لها بعــض الفوائـد بـأن أتـاحت للمـرأة الريفيـة 

فرص العمل بأجر في قطاعات جديدة، 
وإذ تضع في اعتبارها حقيقة أن البيانات المتاحة وأدوات القيـاس والتحليـل الموجـودة 
ــوع  لا تكفـي للتفـهم الكـامل للآثـار المترتبـة علـى عمليـة العولمـة والتغيـيرات الريفيـة بالنسـبة لن

الجنس، وأثر ذلك على المرأة الريفية، 
وإذ تسلم بالحاجة الملحة لاتخاذ تدابير ملائمة ترمـي إلى زيـادة تحسـين حالـة المـرأة في 

المناطق الريفية، 
تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية(١٠)؛  - ١

تطلب إلى الأمين العام وجميع هيئات الأمم المتحـدة ذات الصلـة، عنـد وضـع  - ٢
السياسـات والخطـط والأنشـطة مسـتقبلا، مراعـاة الآراء الـتي تعـرب عنـها الـدول الأعضـــاء في 
ردودهـا فيمـا يتعلـق بمـدى اسـتصواب عقـد مشـاورة رفيعـة المسـتوى بشـأن السياســـات علــى 

 __________
انظر قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٤٤/٢٠٠٣.  (٨)

انظر الوثيقة A/58/3، الجزء الأول، الفصل الثالث.  (٩)
 .A/58/167 (١٠)
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المسـتوى الحكومـي بغيـة تحديـد الأولويـات ووضـــع الاســتراتيجيات الضروريــة الــتي تتصــدى 
للتحديات المتعددة التي تواجهها المرأة الريفية؛ 

تدعو الدول الأعضـاء إلى أن تواصـل، بالتعـاون مـع منظمـات الأمـم المتحـدة  - ٣
واتمع المدني، حسب الاقتضاء، بذل جهودها الرامية إلى تنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحـدة 
ومؤتمـرات القمـة التابعـــــة لهـا وكفالـــــــة متابعتـها علـى نحـو متكـامل ومتناســـق، بمــا في ذلــك 
ـــة أكــبر لتحســين حالــة المــرأة الريفيــة في اســتراتيجياا  اسـتعراضاا الخمسـية، وأن تـولي أهمي

الإنمائية الوطنية والإقليمية والعالمية، بوسائل منها: 
ـــرأة الريفيــة، بمــا في ذلــك إدراج  يئـة بيئـة مؤاتيـة تمكـن مـن تحسـين حالـة الم (أ)

منظور جنساني في سياسات الاقتصاد الكلي ووضع نظم مناسبة للدعم الاجتماعي؛ 
مواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بدعم مشـاركتها في  (ب)
ـــع المســتويات بصــورة تامــة وعلــى قــدم المســاواة، بمــا في ذلــك في  اتخـاذ القـرارات علـى جمي
المؤسسات الريفية، عن طريق جملـة أمـور منـها توفـير برامـج التدريـب وبنـاء القـدرات، بمـا في 

ذلك الإلمام بالقوانين؛ 
إدراج منظـور جنســاني في تصميــم السياســات والــبرامج الإنمائيــة، بمــا فيــها  (ج)
سياسات الميزانية، وتطبيقها ورصدها وتقييمها، مع إيلاء مزيد من الاهتمام لاحتياجات المـرأة 
الريفيــــة، بما يضمن استفادا من السياســـــات والـبرامج الـتي يتـم إقرارهـا في جميـع اـالات، 

وبما يضمن خفض العدد اللامتناسب من النساء الريفيات اللائي يعشن في فقر؛ 
ضمـان أخـذ وجـهات نظـر المـرأة الريفيـة في الاعتبـار وكفالـــة مشــاركتها في  (د)
وضع السياسات والأنشـطة المتعلقـة بحـالات الطـوارئ والكـوارث الطبيعيـة وأنشـطة المسـاعدة 

الإنسانية وبناء السلام والتعمير بعد انتهاء الصراع، وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛ 
بذل الجهود وتعزيزها لتلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة الريفية، وذلك عـن  (هـ)
ـــاه مأمونــة وموثوقــة،  طريـق تدابـير بنـاء القـدرات وتنميـة المـوارد البشـرية وتوفـير إمـدادات مي
ـــج محــو الأميــة، والصحــة  ومرافـق صحيـة، وبرامـج تغذويـة، وكذلـك الـبرامج التعليميـة وبرام
وتدابير الدعم الاجتماعي بما في ذلك تدابير في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وعلاج فـيروس 

نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب وتوفير الرعاية والدعم؛ 
تصميم وتنفيذ سياسـات تعـزز تمتـع المـرأة بجميـع حقـوق الإنسـان والحريـات  (و)
الأساسـية وتحميـها، ويئـة بيئـة لا تجـيز انتـهاكات حقـوق المـرأة والفتـــاة بمــا في ذلــك العنــف 

العائلي؛ 
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وضع برامج مساعدة وخدمات استشارية محددة لتعزيــز المـهارات الاقتصاديـة  (ز)
ــات  للمـرأة الريفيـة في القطـاع المصـرفي والإجـراءات التجاريـة والماليـة الحديثـة، وتقـديم الائتمان
الصغيرة والخدمات المالية والتجارية الأخرى لعدد أكبر من النساء في المناطق الريفيـة مـن أجـل 

تمكين المرأة اقتصاديا؛ 
اتخاذ خطوات نحو كفالة إبراز أعمـال المـرأة ومسـاهماا غـير المدفوعـة الأجـر  (ح)
في الإنتـاج الزراعـي وغـير الزراعـي، بمـا في ذلـك الدخـل الـذي تـدره في القطـاع غـير الرسمــي، 
وتقييم جدوى إقامة وتحسين آليات من قبيل إجراء دراسـات بشـأن اسـتخدام الوقـت، وذلـك 
لقياس العمل غير مدفوع الأجر على أساس كمي، إدراكـا منـها لاحتمـال انعكاسـه في صـوغ 

السياسات والبرامج وتنفيذها على الصعيدين الوطني والإقليمي؛ 
وضع وتنقيح القوانين لضمان منح المرأة الريفية، حيثما توجـد ملكيـة خاصـة  (ط)
للأراضـي والعقـارات، الحقـوق الكاملـة والمتسـاوية لتملـك الأراضـي وغيرهـــا مــن العقــارات، 
بمـا في ذلـك مـن خـلال الحـق في المـيراث، والقيـام بإصلاحـات إداريـة وغـير ذلـك مـن التدابـــير 
ـــرأة الحــق نفســه مثــل الرجــل في الحصــول علــى القــروض ورأس المــال  الضروريـة لإعطـاء الم

والتكنولوجيات المناسبة وفرص الوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات؛ 
ترويج البرامج التي تمكِّن النساء والرجال في الريـف مـن التوفيـق بـين أعمـالهم  (ي)
ومسـؤوليام العائليـة وتشـجع الرجـال علـى تقاسـم مسـؤوليات البيـت ورعايـة الأطفـــال مــع 

النساء؛ 
تدعو لجنـة وضــع المـرأة إلى مواصلة إيلاء العنايـة الواجبة لحالــة المـرأة الريفيـة  - ٤
لـدى النظــر في المواضيـع ذات الأولويـة الـتي حددهـا برنـامج عملـها المتعـــدد الســنوات للفــترة 

٢٠٠٢-٢٠٠٦؛ 
ـــة بقضايــا  تدعـو المؤسسـات ذات الصلـة التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة المعني - ٥
التنميــة إلى أن تعــالج في برامجــها واســتراتيجياا تمكــين المــــرأة الريفيـــة واحتياجاـــا الخاصـــة 

وتدعمها، بما في ذلك في سياق العولمة؛ 
تؤكد ضرورة التعرف على أفضـل الممارسـات لكفالـة إتاحـة الفرصـة للمـرأة  - ٦
الريفية للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة فيـها علـى نحـو تـام، وذلـك 
عن طريق جملة أمور منها إجراء دراسـات محـددة، وتدعـو مؤتمـر القمـة العـالمي المعـني بمجتمـع 
المعلومات، المقرر عقده عما قريب في جنيف وتونس، إلى أخذ أولويات المـرأة الريفيـة والفتـاة 
الريفية واحتياجاما في الاعتبار عند معالجة مسائل نوع الجنس بوصفهما مسـتفيدتان فعالتـان 
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من المعلومات وإلى ضمان مشـاركتهما في صياغـة وتنفيـذ الاسـتراتيجيات العالميـة لتكنولوجيـا 
المعلومات والاتصالات؛ 

تدعو الدول الأعضاء، والأمم المتحدة والمنظمـات المختصـة في منظومتـها إلى  - ٧
ضمان إدراج احتياجات المرأة الريفية في عملية المتابعة المتكاملة للمؤتمرات واجتماعـات القمـة 
الرئيسية في االين الاقتصادي والاجتمـاعي، ولا سـيما مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة 
والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، والاستعراض المقرر إجراؤه في عـام ٢٠٠٥ لمـا تحقـق مـن تقـدم 
في تنفيذ جميع الالتزامات المتعهد ا في إعلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٥)، ومنـهاج عمـل 
بيجين(٢)، والوثائق الختاميـة للـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: 

المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�(٣)؛ 
ــــات  تدعــو أيضــا الــدول الأعضــاء إلى مراعــاة التعليقــات الختــامية والتوصي - ٨
الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة المتعلقـة بتقاريرهـا إلى اللجنـة عنـد 
صوغ السياسات والبرامج التي تركِّز على تحسين حالـة المـرأة الريفيـة، بمـا في ذلـك السياسـات 

والبرامج التي تصاغ وتنفّذ بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السـتين تقريـرا  - ٩
عن تنفيذ هذا القرار، متناولا مختلف أوجه تمكين المرأة الريفية بما في ذلـك آثـار أطـر سياسـات 

الاقتصاد الكلي على حالتها. 
 

 
  



03-6543357

A/58/501

 مشروع القرار السادس 
 القضاء على العنف العائلي ضد المرأة 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكـد مـن جديـد الـتزام جميـع الـدول بتعزيـز وحمايـة حقـــوق الإنســان والحريــات 
الأساسـية، علـى النحـو الـوارد في الإعـلان العـــالمي لحقــوق الإنســان(١)، وفي ســائر الصكــوك 
الدولية ذات الصلة، وإذ تؤكد من جديد أيضا أن التمييز علـى أسـاس نـوع الجنـس يتنـافى مـع 
ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٢)، وسائر الصكـوك 
الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، وأن القضـاء علـى هـذا التميـيز يشـكل جـــزءا لا يتجــزأ مــن 

الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، 
وإذ تشير إلى إعــلان وبرنـامج عمـل فيينـا(٣)، وإعـلان القضـاء علـى العنـف ضـد 
المـرأة(٤)، وإعـلان ومنـهاج عمــل بيجــين اللذيــن اعتمدهمــا المؤتمــر العــالمي الرابــع المعــني 
بالمرأة(٥)، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية(٦)، فضلا عن أعمال المتابعة الـتي 
تقوم ا لجنة وضع المــرأة بشـأن العنـف ضـد المـرأة، والوثـائق الختاميـة للـدورة الاسـتثنائية 
الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين 

والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�(٧)،  
وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراا السابقة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة، 
وإذ تحيــــط علمــــا بقــــرار لجنــــة حقــــوق الإنســــان ٤٥/٢٠٠٣ المــــؤرخ ٢٣ 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ بشـأن القضـاء علـى العنـف ضـــد المــرأة(٨)، وكــذا بجميــع قراراــا 

السابقة ذات الصلة ذه المسألة، 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٢)

A/CONF.158/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٣)
انظر القرار ١٠٤/٤٨.  (٤)

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (٥)
المبيع: A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القــاهرة ٥-١٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٤ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (٦)
المبيع E.95.XIII.18) الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
القرار دإ-٢/٢٣، المرفق، والقرار دإ-٣/٢٣، المرفق.  (٧)
انظر E/2003/23 (Part I)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٨)
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وإذ تضـع في اعتبارهـا أن العنـف العـائلي ضـد المـرأة والفتـاة مسـألة مـن مســـائل 
حقوق الإنسان، 

وإذ تدرك أن العنف العائلي ضد المرأة هـو، مـن بـين أمـور أخـرى، مشـكلة مـن 
مشاكل اتمع ومظهر من مظاهر عدم التكافؤ في علاقات القوة بين المرأة والرجل، 

وإذ تدرك أيضـا أن الرجـل والمـرأة يتحمـلان علـى حـد سـواء، كحـق وواجـــب، 
مسؤولية تعزيز المساواة بين الجنسين،  

وإذ تدرك كذلك ما للعنف العائلي ضد المرأة مــن آثـار خطـيرة مباشـرة وطويلـة 
الأجل على الصحة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية للأفراد والأسر، 

ـــن آثــار علــى التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة  وإذ تـدرك مـا للعنـف العـائلي م
للمجتمعات والدول، 

وإذ تؤكد أهمية تمكين المرأة واستقلالها الاقتصـادي كـإحدى الأدوات الحيويـة في 
منع العنف العائلي ضد المرأة والقضاء عليه، 

 
تقر:  - ١

بـأن العنـف العـائلي شـكل مـن أشـكال العنـــف يحــدث في نطــاق الحيــاة  (أ)
الخاصة، عادة بين أفراد تربطهم صلة قربى، أو صلة معاشرة؛ 

بأن العنف العائلي هو أحد أكثر أشكال العنف ضد المرأة شيوعا وأقلـها  (ب)
وضوحا للعيان، وبأن عواقبه تمس مجالات كثيرة من حياة الضحايا؛ 

بـأن العنـف العـائلي يمكـن أن يتخـذ أشـكالا كثـيرة مختلفـة، منـها العنـــف  (ج)
البدني والنفسي والجنسي؛ 

بأن العنف العائلي مثار قلق عام ويقتضي من الـدول أن تتخـذ إجـراءات  (د)
جادة لحماية الضحايا ومنع العنف العائلي؛ 

بأن العنف العائلي يمكن أن يشمل الحرمان الاقتصادي والعزلـة وأن مثـل  (هـ)
هذا السلوك قد يسبب بالغ الأذى لسلامة المرأة أو صحتها أو رفاهها؛ 

ترحب:  - ٢
بأنشطـــة الدول ومبادراا الراميـة إلى القضـاء علـى العنـف العـائلي ضـد  (أ)

المرأة، بما في ذلك التدابير القانونية والتثقيفية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها؛ 
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بأعمال المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسـان المعنيـة بمسـألة العنـف ضـد  (ب)
ـــون �التطــورات المســتجدة في مجــال  المـرأة وأسـبابه وعواقبـه، وتحيـط علمـا بـالتقرير المعن

العنف ضد المرأة� (١٩٩٤-٢٠٠٢)(٩)؛ 
بالجهود التي تبذلها هيئـات الأمـم المتحـدة وصناديقـها وبرامجـها، بمـا فيـها  (ج)
اليونيســيف وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، لمعالجــة مســـألة العنـــف ضـــد المـــرأة، 
وتشجعها على تنسيق جهودها، وتعرب بـالأخص عـن تقديرهـا للمبـادرات الـتي اتخذهـا 
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمـرأة في سـبيل مكافحـة العنـف ضـد المـرأة علـى الصعـد 
الـدولي والإقليمـي والوطـني، وكذلـك للتقريـر عـن العنــف والصحــة في العــالم(١٠) الــذي 
أصدرتــه منظمــة الصحــة العالميــة في عــام ٢٠٠٣، ولا ســيما مــا ورد فيــه عــن مســألة 

ارتكاب العنف لأسباب جنسانية؛ 
بــالعمل الــذي يقــوم بــه اتمــع المــدني، بمــا في ذلــــك المنظمـــات غـــير  (د)
ـــن أجــل القضــاء علــى  الحكوميـة، كالمنظمـات النسـائية والحركـات الشـعبية والأفـراد، م
ــا  العنـف ضـد المـرأة بطـرق منـها زيـادة الوعـي بجميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة وبآثاره

الضارة، وتوفير خدمات الدعم لضحايا العنف من النساء؛ 
تدين بشدة جميـع أشـكال العنـف العـائلي ضـد النسـاء والفتيـات وتدعـو، في  - ٣
هـذا الصـدد، إلى القضـاء علـى جميـع أشـــكال العنــف المرتكــب لأســباب جنســانية في نطــاق 

الأسرة، ويشمل ذلك الحالات التي ترتكب فيها الدولة هذا العنف أو تتغاضى عنه؛ 
تعرب عن قلقها:  -٤

لكون المرأة لا تزال تقع ضحية العنف العــائلي ولاسـتمرار وقـوع العنـف  (أ)
العائلي في جميع المناطق في العالم، ذلك العنف الذي يتخذ أشــكالا كثـيرة مختلفـة، ولعـدم 

ملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم؛ 
لكون العنف العائلي، بمـا فيـه العنـف الجنسـي في إطـار الـزواج، لا يـزال  (ب)

يعامل كمسألة خاصة في بعض البلدان؛ 
تؤكد أن على الدول التزاما بالسهر على منـع العنـف العـائلي ضـد المـرأة  - ٥
والتحقيـق فيـه ومعاقبـة مرتكبيـه وتوفـير الحمايـة للضحايـا، وتؤكـد أيضـا أن عـدم القيـــام 

بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعطلها أو يبطل التمتع ا؛ 
 __________

 .Add.2/Corr.1 و Add.1-4 و Corr.1 و E/CN.4/2003/75 (٩)
جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠٠٣.  (١٠)
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ـــد الــتزام الــدول بوضــع تشــريعات و/أو تعزيــز آليــات  تؤكـد مـن جدي - ٦
مناسبة لمعالجة الأمور الجنائية المتصلة بجميع أشـكال العنـف العـائلي، بمـا فيـها الاغتصـاب 
في إطار الزواج والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات، وكفالة رفع تلـك القضايـا أمـام 

المحاكم بسرعة؛ 
تدعو الدول إلى:  - ٧

ـــات  سـن وتشـديد وتنفيـذ تشـريعات تحظـر العنـف العـائلي وتحـدد العقوب (أ)
وتوفر حماية قانونيـة كافيـة ضـد العنـف العـائلي، والقيـام بصـورة دوريـة بمراجعـة وتقييـم 

وتنقيح هذه القوانين واللوائح، لكفالة فعاليتها في القضاء على العنف العائلي؛ 
اعتبـار العنـف الجنســـي العــائلي جريمــة وضمــان التحقيــق مــع مرتكبيــه  (ب)

ومحاكمتهم حسب الأصول؛ 
وضع سياسات وسن تشـريعات جديـدة، أو تشـديد مـا هـو قـائم منـها،  (ج)
ـــة، وحمايــة حقــوق الإنســان الخاصــة بالضحايــا، وكفالــة ســلامة  لتعزيـز التدابـير الوقائي
التحقيق مع الجنـاة ومحاكمتـهم، وتوفـير المسـاعدة القانونيـة والاجتماعيـة لضحايـا العنـف 

العائلي، فضلا عن تطبيق سياسات تتعلق بإعادة تأهيل الجناة؛ 
تشديد التدابير الرامية إلى منع العنف العائلي ضد المرأة؛  (د)

كفالــة قــدر أكــبر مــن الحمايــة للمــرأة بوســائل منــها القيــام، حســــب  (هـ)
الاقتضـاء، بـإصدار أوامـر قضائيـــة تحظــر علــى الأزواج المتســمين بــالعنف دخــول بيــت 

العائلة، أو حظر اتصال الأزواج المتسمين بالعنف بالضحايا؛ 
توفير التدريب الكافي، أو تيسير توفيره، بما يشمل التوعيـة بـالفوارق بـين  (و)
الجنسـين، لجميـع أصحـاب المـهن ممـن يتعـاملون مـع العنـف العـــائلي، ولا ســيما ضحايــا 
العنف العائلي، بمن فيهم ضباط الشرطة، ورجـال القـانون والقضـاء، والعـاملون بالرعايـة 
ــــه الشـــباب، والأخصـــائيون  الصحيــة، والمربــون والمعلمــون، وأخصــائيو إرشــاد وتوجي

الاجتماعيون؛ 
توفـير المسـاعدة لضحايـا العنـــف العــائلي، أو تيســير توفيرهــا، في تقــديم  (ز)
بلاغـات للشـرطة، وتلقـي العـلاج والمسـاندة، ممـا قـد يشـمل إقامـة مراكـز رعايـة شـــاملة 

وملاجئ ومراكز مأمونة لضحايا العنف العائلي؛ 
حمايـة المـرأة مـن التعـرض للمزيـــد مــن الأذى عندمــا تســعى للانتصــاف  (ح)

وذلك بسبب القوانين أو الممارسات التي لا تراعي المرأة؛ 
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وضـع قواعـد وإجـراءات جديـدة لاسـتجابة الشـــرطة، أو تشــديد القــائم  (ط)
منها، لكفالة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية ضحايا العنف العـائلي ومنـع التمـادي 

في أعمال العنف؛ 
اتخـاذ تدابـير تكفـل حمايـة المـرأة الـتي يمـارس العنـف ضدهـا، وتمكنـها مــن  (ي)
الالتجـاء إلى سـبل الانتصـاف العادلـة والفعالـة، بوسـائل مـن بينـها دفـع تعويـض وأضــرار 

للضحايا وتوفير العلاج لهن وتأهيل مرتكبي أعمال العنف؛ 
أن تضـاعف جـهودها لزيـادة الوعـــي الجمــاعي والفــردي بشــأن العنــف  (ك)
المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك من خـلال التثقيـف بشـأن حقـوق الإنسـان، وأن تسـلِّط 
الأضواء على دور الرجال والبنين في منع العنـف العـائلي ضـد المـرأة والقضـاء عليـه، وأن 
تشـجع وتدعـم المبـادرات الراميـة إلى تعـــــزيز تغيـــير المواقــف والســلوكيات مــن جــانب 

مرتكبي العنف ضد المرأة وإعادة تأهيلهم؛ 
أن تشجع جهود وسائل الإعلام للمشــاركة في حمـلات زيـادة الوعـي في  (ل)

هذا الشأن؛ 
اتخاذ جميع التدابير الكفيلـة بتمكـين المـرأة وتعزيـز اسـتقلالها الاقتصـادي،  (م)
بمـا في ذلـك مـن خـلال المسـاواة في الأجـر عـن العمـل المتسـاوي القيمـــة، وزيــادة فــرص 
العمل للمرأة، فضلا عن المساواة في الحصول والسيطرة على الموارد الاقتصادية، بمـا فيـها 
الأراضـــي والســـلف والائتمانـــات الصغـــيرة وبرامـــــج الادخــــار التقليديــــة، كــــالبنوك 
والتعاونيات النسائية، وكفالة حقوق الملكية والميراث، بغية الحد من تعــرض المـرأة لجميـع 

أشكال العنف، بما فيها العنف العائلي والاتجار بالمرأة؛ 
عـدم الاحتجـاج بـأي أعـراف أو تقـاليد أو اعتبـارات دينيـة للتنصـل مـــن  (ن)

التزامها بالقضاء على العنف ضد المرأة؛ 
ـــة، في الانضمــام إلى اتفاقيــة القضــاء علــى  أن تنظـر، علـى سـبيل الأولوي (س)

جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ 
أن تعمــل الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة علــــى أن تـــدرج في تقاريرهـــا  (ع)
المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، معلومات بشأن التدابـير القانونيـة وتدابـير 
السياسات المعتمدة والمنفّذة، في إطـار جـهودها لمنـع العنـف العـائلي ضـد المـرأة والقضـاء 
ـــات، عنــد الاقتضــاء، علــى أســاس التقــارير المقدمــة إلى  عليـه، وأن تراجـع تلـك المعلوم

الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛ 
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أن تتعـاون بصـورة وثيقـة مـع الوكـالات المتخصصـــة ذات الصلــة، ومــع  (ف)
صنـاديق وبرامـج الأمـم المتحـدة، إضافـة إلى المنظمـات الحكوميـة الدوليـــة الإقليميــة عنــد 
الاقتضاء ومع المنظمات الأهلية وغير الحكومية المعنية، بما في ذلـك المنظمـات النسـائية في 

إطار جهد يرمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة؛ 
أن تعمل على جمع واستكمال وتحسين البيانات المتاحة عـن العنـف ضـد  (ص)
المرأة، بما في ذلك من خلال نظم المعلومات المبوبة على أساس نوع الجنس، والـتي ينبغـي 

إعلاا ونشرها على نطاق واسع؛ 
تؤكد الحاجة إلى تقديم المساعدة التقنية والمالية إلى البلدان النامية في جهودها  - ٨
للقضاء على العنف العائلي ضد المـرأة مـن صنـاديق الأمـم المتحـدة وبرامجـها، ومـن المؤسسـات 
المالية الدولية والإقليمية، ومن المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف، ومن اتمع المدني، فضـلا 
عن الحاجة إلى المساعدة المقدمـة مـن اتمـع الـدولي إلى المنظمـات غـير الحكوميـة والجماعـات 

المحلية الناشطة في هذا الميدان؛ 
تشجع الدول على زيـادة مسـاهمتها المقدمـة إلى الصنـدوق الاسـتئماني لدعـم  - ٩
ـــذي يديــره صنــدوق الأمــم المتحــدة  الإجـراءات الكفيلـة بالقضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة، ال

الإنمائي للمرأة؛ 
تدعو:  - ١٠

الوكــالات المتخصصــــة ذات الصلـــة وهيئـــات الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات  (أ)
الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى تبـادل المعلومـات عـن موضـوع 
هذا القرار، وتشجع على تبادل تلك المعلومات بين المنظمـات غـير الحكوميـة الناشـطة في هـذا 

الميدان والهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛ 
الهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب معــاهدات حقـوق الإنسـان علـى مواصلـة  (ب)

التصدي لهذه المسألة عند الاقتضاء(١١)؛ 
تقرر مواصلة النظـر في هـذه المسـألة في دورـا السـتين في إطـار البنـد المعنـون  - ١١

�النهوض بالمرأة�. 
  

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم ٣٨ (A/47/38)، الفصل الأول.  (١١)
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 مشروع القرار السابع 
  مستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة 

إن الجمعية العامة، 
ــــها الســابقة ــذا الشـــأن، ولا ســـيما القـــرارات ٢١٩/٥٥  إذ تشــير إلى قرارات
الـمــــــؤرخ ٢٣ كــــــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٠ و ١٢٥/٥٦ المـــــؤرخ ١٩ كـــــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠١، و ١٧٥/٥٧ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، 
وإذ تشـير أيضا إلى أا قررت في قرارها ١٢٥/٥٦ إنشاء فريق عـامل منـاط بـه 
تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بشأن مستقبل عمــل المعـهد الـدولي للبحـث والتدريـب 

من أجل النهوض بالمرأة، 
وإذ تؤكــد مــن جديــد قرارهــا ٣١١/٥٧ المؤرخ ١٨ حزيــــران/يونيـــه ٢٠٠٣ 

والمعنون �الحالة المالية للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة�، 
ــــؤرخ ٢٤  وإذ ترحــب بقــرار الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ٥٧/٢٠٠٣ الم
تموز/يوليه ٢٠٠٣ الذي قــرر فيـه الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي تعديـل المـادتين الثالثـة 
والرابعـة مـن النظـام الأساسـي للمعـــهد الــدولي للبحــث والتدريــب مــن أجــل النــهوض 

بالمرأة، 
ـــهد الــدولي  وإذ ترحـب أيضـا بمـا يبذلـه الفريـق العـامل المعـني بمسـتقبل عمـل المع
للبحث والتدريب مـن أجـل النـهوض بـالمرأة مـن جـهود ومـا يبديـه مـن ثبـات في العمـل 
علـى إيجـاد ـج شـامل لتنشـيط المعـهد وتعزيـزه، ممـا أسـفر عـن إقـرار تغيـيرات مؤسســـية 

وسياسية هامة تساهم في تعزيز المعهد، 
ترحب بتقرير الفريق العامل المعني بمسـتقبل عمـل المعـهد الـدولي للبحـث  - ١
والتدريب من أجـل النـهوض بـالمرأة(١)، الـذي أكـد فيـه الفريـق العـامل مجـددا أمـورا مـن 
بينها ولاية المعهد في مجال المساواة بـين الجنسـين والنـهوض بـالمرأة، وشـدد علـى ضـرورة 
إصلاح المعهد وتنشـيطه علـى نحـو مـا أوصـى بـه في تقريـره ومـا أقرتـه الجمعيـة العامـة في 

قرارها ١٧٥/٥٧؛ 

 __________
 .A/58/540 (١)
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تقـرر مواصلـة رصـد تنفيـــذ التدابــير الــتي أوصــى ــا الفريــق العــامل في  - ٢
تقريره(٢) في إطار من التشاور الوثيق مع الأمين العام؛ 

تؤكـد الأهميـة الحيويـة للتبرعـات الماليـة الـتي تقدمـها الـدول الأعضـــاء إلى  - ٣
صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للمعهد الـدولي للبحـث والتدريـب مـن أجـل النـهوض 

بالمرأة بغية تمكينه من الاضطلاع بولايته؛ 
تحث الدول الأعضـاء علـى التـبرع للصنـدوق الاسـتئماني، لا سـيما أثنـاء  - ٤

هذه الفترة الانتقالية الحرجة؛ 
تقـــرر مواصلـــة دعمها الكامـــل للجهـــود الراهنـــة الراميــــة إلى تنشـيط  - ٥
المعهــــد الدولــــي للبحـث والتدريـب مــــن أجــــــل النــهوض بــالمرأة، وأن توفــر في هــذا 
ــــان وجـــــود مــوارد  الشـأن تمويــــلا تكميليــــا للجـهود القائمـة، إذا دعـت الحاجـة لضمــ
كافية لدى المعهـــد كـــي يــــؤدي عملــــه لفتـــرة سنة واحـدة ويقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة 
ــــر فــــــي تعييـــن  العامـة علـى النحـو المطلـوب في القـرار ٣١١/٥٧، فـــــي ضـــــوء التأخــ

مديــر لتنفيــذ برنامج عمل مجد والقيام بأنشطة لجمع الأموال؛ 
تقــرر أن تطلــب إلى الفريــق العــامل مواصلــة رصــد تنفيــــذ التوصيـــات  - ٦

والتدابير الواردة في تقريره(٢)، إلى أن يعقد الس التنفيذي دورته الأولى؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـــا التاســعة  - ٧

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
 
  

 __________
 .Add.1 و A/58/330 (٢)
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توصي اللجنة الثالثة أيضا الجمعية العامة باعتماد مشروعي المقررين التاليين:  - ٤٤
 

 مشروع المقرر الأول 
 توصيات لجنة البرنامج والتنسيق  

ـــتي قدمتــها لجنــة البرنــامج والتنســيق،  تقـرر الجمعيـة العامـة اعتمـاد التوصيـات ال
بصيغتها الواردة في الفرع جيم - ٤ من الفصل الثالث من تقريرها(١)  

 
 مشروع المقرر الثاني 

 الوثائق التي نظرت فيها الجمعية العامة فيما يتصل بالنهوض بالمرأة  
تحيط الجمعية العامة علما بالوثائق التالية:  

مذكـرة مـن الأمـين العـام بشـأن أنشـطة صنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمـــائي  (أ) 
للمرأة(٢)؛ 

تقرير الأمين العـام عـن مسـتقبل عمـل المعـهد الـدولي للبحـث والتدريـب  (ب)
من أجل النهوض بالمرأة(٣)؛ 

تقريــر الفريــق العــامل المعــني بمســــتقبل عمـــل المعـــهد الـــدولي للبحـــث  (ج)
والتدريب من أجل النهوض بالمرأة(٤). 

 

 __________
 .(A/58/16) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ١٦ (١)

 .A/58/168 (٢)
 .A/58/417 (٣)
 .A/58/540 (٤)


